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 شكر وعرفان

فـإن لم  ،فـأحب العلماءفـإن لم تستطع فكن متعلما، فـإن لم تستطع ... كن عالما  "

  "تستطع فـلا تبغضهم

 ، نحمد ااالله عز وجل و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحثبعد رحلة بحث و جهد 

كما لا یسعني إلا أن نخص بأسمى ، بها علیا فهو العلي القدیر اي منّ على نعمه الت

و معرفة  لما قدمه لي من جهد و نصح" شنوف بدر"عبارات الشكر والتقدیر للأستــاذ 

    .طیلة انجاز هذا البحث

كما  أتقدم بالشكر الجزیل لكل من أسهم في تقدیم ید العون لإنجاز هذا البحث، 

ونخص بالذكر أستاذتنا الكرام الذین أشرفوا على تكوین دفعة القـانون الإداري 

، ) حمه لخضر( امعة الواديوالأستاذة القـائمین على عمادة وإدارة كلیة الحقوق بج

جمیع الأصدقاء ثمن عبارات الشكر والعرفـان إلى كما لا ننسى أن نتقدم بأرقى وأ

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربي وقدموا لي  وإلى الذین كانوا عونا لي في بحثي هذا

 :المساعدات والتسهیلات والمعلومات فـلهم منا كل الشكر، وأخص منهم الأستاذ

أسهم بشكل وفیر في تشجیعي أثناء  نالذی" عبداالله ويكنتا" :والأستاذ "جلول محده"

أما الشكر الذي من النوع الخاص فنتوجه به أیضا إلى كل من  ،الدراسة الجامعیة

   "بوعزیز جمال" :والأستاذ "اسماعیل فریجات" :وخاصة الأستاذ وقف إلى جانبي،

  ...كل الشكر يفـلهم من



 ــــدمةــــــــمقــ
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        الاقتصــــــادیةبحكــــــم مســــــایرته للتحــــــولات  كبیــــــراً  لوطنیــــــة تطــــــوراً ا الأمــــــلاكعــــــرف قــــــانون   

أصـــلاً  العامـــة التـــي هـــيمـــن حیـــث تثمـــین أملاكهـــا فـــي اللآونـــة الأخیـــرة، التـــي عرفتهـــا الجزائـــر 

نـــي یســـاهم فـــي مـــداخیل الخزینـــة العمومیـــة، طوجعلهـــا ذات مـــردود و عـــة العامـــة، فمخصصـــة للمن

خیـر لأ، مـن خـلال التعـدیل االأمـلاك الوطنیـة العامـة اسـتغلالو  لاسـتعمالسالیب جدیـدة أفاء ضبإ

المعـــدل والمـــتمم  01/12/1990 :المـــؤرخ فـــي 90/30 :الوطنیـــة رقـــم الأملاكللقـــانون المتعلـــق بـــ

للخــواص  اً ســعأو  ، الــذي فــتح مجــالاً  20/07/2008 :المــؤرخ فــي 08/14 :رقــمبموجــب القــانون 

مــع  فــي الأمــلاك الوطنیــة العامــة، ســتثمارالإقتصــاد الــوطني، مــن خــلال لإللمســاهمة فــي تنمیــة ا

  .هاخصص لالمحتفاظها بالغرض إ

تـــالي غیـــر وبـــالرغم مـــن أنّ الأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة مخصصـــة لاســـتعمال الجمهـــور، وبال

قابلــة للتصــرف المفضــي لعــدم القابلیــة للتقـــادم والحجــز، غیــر أنّ المشــرع الجزائــري فــتح المجـــال 

 امـةعلـى الملكیـة الع محافظـةبشـروط تضـمن اللاستعمالات خاصة غیـر مألوفـة بطبیعتهـا، ولكـن 

       الــــذي یتجســــد  وعلیــــه یمكــــن القــــول بــــأن مبــــدأ الشــــغل المؤقــــت للملــــك العــــام المنتفعــــین،وحقــــوق 

اسـیّة التـي تحكـم ستثناء للقاعدة العامـة والأسفي الاستعمال الفردي للأملاك الوطنیة العامة، هو إ

 المباشـــر للجمـــاهیر،  العـــام للاســـتعمال أصـــلاً  ةوالتـــي هـــي معـــدّ  منطـــق الأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة،

 مــومي ســلباً لملــك العل لاســتغلال الخــاصا لاســتعمال أوا هــذایــؤثر أو یتعــارض  ومــن ثــم یجــب ألاّ 

  .اله هالغرض المخصص على

ضــمن الدراســات المتعلقــة ینــدرج  ،"الوطنیــة العامــة الأمــلاك اســتعمالقواعــد "موضــوع  إنّ 

      ةالمتمثلــــاســــتعمالها و الوطنیــــة، حیــــث یهــــتم هــــذا الموضــــوع بدراســــة أهــــم قواعــــد  الأمــــلاكبقــــانون 

 ونــــانـه الخصـوص بالقـعلى وجـ التي نظمها المشرع الجزائري، و الجماعي والفردي لاستعمالفي ا

 والمـتمم المعـدل الوطنیـة الأمـلاك قـانون المتضـمن 01/12/1990:يـــــالمـؤرخ ف 90/30 :مـــــــــــرق

 12/427:وكــــذلك المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 20/07/2008المــــؤرخ فــــي  08/14: رقــــم بالقــــانون

 الأمـــــلاكمومیـــــة و الع الأمـــــلاك المحـــــدد لشـــــروط وكیفیـــــات تســـــییر 16/12/2012 :المـــــؤرخ فـــــي

لیكــــون بــــذلك العنــــوان ت عنــــوان المــــذكرة ستخلصــــا ة للدولــــة، والــــذي مــــن خــــلال أحكامــــهالخاصــــ

 الأمـلاك اسـتعمالمن نص القانون، وسنركز من خلال هذا الموضوع على دراسة سُبل  مستوحى

  .العامة وهذا من خلال القواعد التي حددها المشرع الجزائري وطنیةال
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  أهمیة الموضوع: أولا

الوطنیـة العامـة، أهمیـة علمیـة وعَملیـة بالغَـة،  الأمـلاك استعمالإن لدراسة موضوع قواعد 

فــي اســتعمال أو اســتغلال المشــرع الجزائــري،  هاعتمــدإفهــو یســلط الضــوء علــى أهــم القواعــد التــي 

ـــه،  الأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة، بمـــا یضـــمن عـــدم المســـاس بـــالغرض الـــذي مـــن أجلـــه خصصـــت ل

الإســتثمار   تشــجیع عــام مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة خدمــة عمومیــة ذات نفــع تقــدیم المتمثــل فــي 

 لاســتعمالاقواعــد القواعــد تتمثــل فــي أجــل تثمینهــا، وهــذه العامــة وهــذا مــن  وطنیــةال فــي الأمــلاك

   .لهاالفردي  وقواعد الاستعمالة الوطنیة العام لأملاك الجماعي

 وطنیـــةللدولـــة یســـیر نحـــو تثمـــین أملاكهـــا الن التوجـــه الحـــالي أمّـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة فـــإ  

فــي كــل  مــع ترقیـة هــذا التوجـهالمحروقـات،  للمواجهــة تراجـع مــدا خیــ إسـتراتیجيالعامـة ، كخَیــار 

  . ما أستثنى منها بسند قانوني القطاعات العمومیة، إلاّ 

  الموضوع إختیارأسباب : ثانیا

 فهـــي ممزوجـــة بـــینالبحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع  لإختیـــارالأســـباب التـــي دفعتنـــي  أمّـــا عـــن  

   .أخرى موضوعیةو  أسباب ذاتیة

التخصــص أكثــر فــي التعمــق و  الرغبــة الجامحــةتتمثــل فــي الذاتیــة  أوالأســباب الشخصــیة ف

الأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة بشـــكل خـــاص، وقـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة  اســـتعمال قواعـــدفـــي موضـــوع 

  .یة املاك الدولةبشكل عام، بإعتباري إطار ممارس في مدیر 

فتتمثل في قلة البحوث والدراسات المتعلقـة بقواعـد اسـتعمال الأسباب الموضوعیة  أمّا عن

ـــة  ـــد للدول ـــي تعكـــس التوجـــه الجدی ـــدة منهـــا، الت ـــة العامـــة، وخاصـــة الأحكـــام الجدی الأمـــلاك الوطنی

یهـا، وبالتـالي الجزائریة الرامي إلى تثمـین أملاكهـا العمومیـة مـن خـلال التشـجیع علـى الإسـتثمار ف

تكـون هــذه الدراسـة كمحاولــة منـي لإثــراء تلــك الأحكـام الجدیــدة بالمناقشـة والتحلیــل، ومـن ثــم تبقــى 

   . كمرجع یثري مكتبة الكلیة

  أهداف الدراسة: ثالثا

ـــي أقرهـــا المشـــرع الجزائـــري لاســـتعمالیهـــدف هـــذا البحـــث المت    الأمـــلاك علـــق بالقواعـــد الت

  :الوطنیة العامة إلى
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التـوازن  التشـریعیة فـي تحقیـقهـذه المنظومـة  نجاعـةتسلیط الضـوء علـى مـدى فعالیـة و اولة مح -

بــین الغــرض المخصصــه لــه الأمــلاك الوطنیــة العامــة أصــلاً، وبــین إمكانیــة الإســتثمار فیهــا بمــالا  

   .یتعارض مع ذلك الغرض

 معرفــــــة الإســــــتثناءات الــــــواردة علــــــى اســــــتعمال الأمــــــلاك الوطنیــــــة العامــــــة، مــــــن حیــــــث مــــــدى -

  . مع الحریات العامة تعارضها

الوقــوف علــى مــدى مســایرة المشــرع الجزائــري للأســالیب الحدیثــة، فــي تثمــین الأمــلاك العمومیــة  -

التي تقتضي مساهمة القطاع الخـاص فـي تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة للدولـة، خاصـة بعـد الأزمـة 

الاقتصــــادیة وســــقوط أســــعار الــــنفط، الــــذي أفضــــى إلــــى عجزهــــا عــــن تحقیــــق النفــــع العــــام وتلبیــــة 

  .للدولة ختلال الموازنة العامةإفي ظل امة للجمهور، الحاجات الع

الوطنیــة  الأمــلاك لاســتعمالالمنظمــة محاولــة الإحاطــة بــأهم القواعــد هــذا بالإضــافة إلــى 

عملـي أكثـر إلـى جانـب بُعـده هذا من أجل إعطاء البحث بُعـد لاستعمال الفردي و العامة، خاصة ا

  .ال البحث العلميهو ما سیسمح بتقدیم إضافة قیمة في مجالنظري، و 

  إشكالیة الدراسة: رابعا

 ریسـی جانـب فـي وحصـرها ،البحـث موضـوع شـكالیةإ تحدیـد تـم فقـد تقـدم مـا علـى وبنـاءا

  :التالي على النحو طرحها وكان ،اله يدراستن

 ســتعمالإق فــي وضــع قواعــد فِّــو المشــرع الجزائــري قــد  أي مــدى یمكــن القــول أنَّ إلــى    

  ؟ المحافظه علیها ومسایرتها للأسالیب الحدیثة بما یضمن ،الوطنیة العامة الأملاك

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة

بالملــــك العــــام المخصــــص عــــدم المســــاس فــــي الحفــــاظ علــــى  مــــا مــــدى فاعلیــــة هــــذه القواعــــد -1

  ؟ لأغراض المنفعة العامة

   ها من طرف الخواص؟استعمالما حدود  -2

هل سایر المشرع الجزائري التحولات الاقتصادیة الجدیدة في وضع قواعـد اسـتعمال للأمـلاك  -3

  الوطنیة العامة، من أجل تثمینها ومساهمتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة؟

  

  

  

  

  



 مقدمة

 د 
 

  

  منهجیة الدراسة: خامسا

قـــد إعتمـــدت فـــي هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج التحلیلـــي، بإعتبـــاره الأنســـب لدراســـة مثـــل هـــذا 

الموضــوع الــذي نعتمــد فیــه أساســا علــى النصــوص القانونیــة، وكــذلك المــنهج الوصــفي فــي تحدیــد 

     الإطـــــار المفـــــاهیمي، لقواعـــــد اســـــتعمال الأمـــــلاك الوطنیـــــة العامـــــة، للوقـــــوف بالتفصـــــیل والشـــــرح 

  .ذات الصلة بالموضوععلى بعض العناصر 

  خطــة البحث: سادسا

في سبیل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیة المرتبطة بها المذكورة آنفـا فقـد 

 : تناولت الدراسة في فصلین

،حیث قســمته إلــى مبحثــین،     الوطنیــة العامــة للأمــلاكالجمــاعي  لاســتعمالا: لوالأ الفصــل 

         ، والثــــــانيالوطنیــــــة العامــــــة للأمــــــلاك المباشــــــر الجمــــــاعي لاســــــتعمالاالأول تطرقــــــت فیــــــه إلــــــى 

  . الوطنیة العامة الغیر مباشر للأملاكالجماعي  لاستعمالاإلى 

ـــــاني          ، كـــــذلك قســـــمته بـــــدوره الوطنیـــــة العامـــــة للأمـــــلاك الفـــــردي لاســـــتعمالا: الفصـــــل الث

بموجـــــب  الوطنیـــــة العامـــــة للأمـــــلاك الفـــــردي لاســـــتعمالاإلــــى مبحثـــــین، الأول تطرقـــــت فیـــــه إلـــــى 

ـــت فیـــه ـــا الثـــاني فتناول ـــة العامـــة للأمـــلاك الفـــردي لاســـتعمالا تـــرخیص، امّ ـــد الوطنی .بموجـــب عق
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 علــى قــدم المســاواة، دون  إن الاســتعمال المباشــر للأمــوال العامــة متــاح لجمیــع المــوطنین 

أي هیئـــة وســـیطة، وهـــو اســـتعمال یتفـــق والغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه خصـــص المـــال العـــام، ونظـــراً 

ة الحریـــات لتطـــابق الاســـتعمال الجمـــاعي مـــع الهـــدف المخصـــص لـــه فإنّـــه یـــرتبط أحیانـــا بممارســـ

، وبالتــــالي لا یمكــــن أن یخضــــع لتصــــریح أو تــــرخیص قبلــــي، إلا أنّ الســــلطات الإداریــــة 1العامــــة

المختصـــة یمكـــن لهـــا أن تصـــدر لـــوائح وتنظیمـــات وذلـــك قصـــد المحافظـــة علیـــه وتنظیمـــه وحســـن 

  .استعماله

           الجماعي للملـك العـام تجسـیدا للأهـداف التـي خصـص لهـا، ویظهـر ستعمالیُعتبر الا كما  

الـخ، وقـد ...هذا الاستعمال في عدة صور منها التجول فـي الطرقـات والاسـتحمام فـي الشـواطئ، 

  .2یهدف الاستعمال إلى الحصول على بعض الثمار الطبیعیة مثل الصید في البحار والأنّهار

ـــك بموجـــب المـــادة    ـــى تعریـــف هـــذا الاســـتعمال، وذل     63وقـــد تعـــرض المشـــرع الجزائـــري إل

الـذي یحـدد شـروط وكیفیـات  2012دیسمبر 16المؤرخ في  12/427: مرسوم التنفیذي رقممن ال

ــــــــة ــــــــة والخاصــــــــة التابعــــــــة للدول ــــــــة العمومی ــــــــأن                  3إدارة وتســــــــییر الأمــــــــلاك الوطنی ــــــــر ب ــــــــذي أق ، ال

الاســــتعمال المشــــترك أو الجمــــاعي للأمــــلاك العامــــة المخصصــــة لاســــتعمال الجمهــــور اســــتعمالا 

الاســتعمال الــذي یمكــن أن یقــوم بــه جمیــع المــواطنین حســب الشــروط نفســها، ویرتكــز مباشــرا، هــو 

هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة، ولا تتغیر شروط ممارسته إلا بقواعد مماثلـة، ویتسـاوى 

    .فیها جمیع المستعملین لها

واجباتهــــا وتنــــوع وفــــي ضــــل التحــــولات الاقتصــــادیة الجدیــــدة التــــي تعرفهــــا الدولــــة، وتعــــدد    

فسـح   أنشطتها، أدى هذا الى عجزها عن تلبیة بعض  الحاجـات العامـة للمجتمـع، ففـرض علیهـا

  .إلى تنوع طرق إدارة المرافق العامة المجال للأفراد لمساعدتها، فبرزت أسالیب حدیثة أدت

                                                           
الإداریـة مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر، معهـد الحقـوق والعلـوم (عبد االله بن سالم باحماوي، النظام القانوني للأملاك الوطنیة،  -1

 .64، ص )2004/2005جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
3
، المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الاملاك العمومیة 2012دیسمبر 16المؤرخ في  12/427: المرسوم التنفیذي رقم - 

 .2012، 69عدد والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة، 
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     الأولإلــــى مبحثــــین، نتطــــرق فــــي ذلــــك مــــا ســــنتناوله ضــــمن هــــذا الفصــــل، الــــذي قسّــــمناه 

للاسـتعمال ، في حـین نخصـص الثـاني الاستعمال الجماعي المباشر للأملاك الوطنیة العامة إلى

  . الجماعي الغیر مباشر للأملاك الوطنیة العامة
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  لمبحث الأولا

  الاستعمال الجماعي المباشر للأملاك الوطنیة العامة

ـــادئ، أكـــد علیهـــا  الجمـــاعي المباشـــر للأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة یحكـــم الاســـتعمال عـــدة مب

المشــرِّع وهــي أن یكــون الاســتعمال العــادي للأمــلاك العمومیــة بكــل حریــة ومجانیــة ویتســاوى فیــه 

جمیــع المســتعملین، مــع مراعــاة الاســتثناءات المنصــوص علیهــا صــراحة فــي القــوانین والتنظیمــات 

بالشـرح والتحلیـل،  المعمول بها، وما ینجر عنها مـن آثـار، والتـي سـنتطرق الیهـا فـي هـذا المبحـث

  :من خلال المطلبین التالیین

 .مبادئ الاستعمال الجماعي المباشر للأملاك الوطنیة العامة :المطلب الأول

نتـــائج تطبیـــق مبـــادئ الاســـتعمال الجمـــاعي المباشـــر للأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة  :المطلـــب الثـــاني

  .والاستثناءات الواردة علیها
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  المطلب الأول 

  مبادئ الاستعمال الجماعي المباشر للأملاك الوطنیة العامة 

یؤكــد التشــریع الجزائــري علــى مبــادئ الاســتعمال الجمــاعي والمباشــر للمــال العــام، وهـــذا         

بـــإدارة      المتعلـــق 12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 63(مـــن خـــلال مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

لــذا ســوف ، فــي مبــدأ الحریــة والمســاواة وكــذلك مبــدأ المجانیــة ، المتمثلــة1تســییر الأمــلاك الوطنیــةو 

  :نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالیة

  مبدأ حریة استعمال الأملاك الوطنیة العامة: الفرع الأول

  مبدأ المساواة في استعمال الأملاك الوطنیة العامة: الفرع الثاني

  العامةمبدأ مجانیة استعمال الأملاك الوطنیة : لفرع الثالث

  الفرع الأول

  الأملاك الوطنیة العامة استعمالمبدأ حریة  

، إن مبدأ الحریة مكرّس بموجـب المواثیـق والاتفاقیـات الدولیـة والقـوانین الداخلیـة لكـل دولـة   

ـــة"ویجـــد هـــذا المبـــدأ  ـــى نطـــاق واســـع" الحری لـــذا  .فـــي الأمـــوال العامـــة مجـــالا خِصـــباً لتطبیقـــه عل

  :العناصر التالیةسنوضح هذا المبدأ من خلال 

  مضمون مبدأ حریة الاستعمال: أولا

یتطابق فـي كثیـر مـن الحـالات مـع ممارسـة عـدد ، إنّ الاستعمال الجماعي للأموال العامة  

ونلمس ذلك من خلال تطـابق دخـول الطـرق العامـة والتجـول فیهـا مـع حریـة ، من الحریات العامة

، وتجــول الباعــة المتنقلـون عبــر الأســواق 2العقیـدةالـرواح والمجــيء ودخــول دور العبـادة مــع حریــة 

  .مع حریة التجارة

لــذلك فــإن هــذا الاســتعمال للأمــوال العامــة مــن طــرف المنتفعــین یــتم فــي كــل الأوقــات دون   

  .نتظار إذن مسبق أو ترخیص من أي سلطة إداریة مختصةإ

  

  

                                                           
 .شروط وكیفیات إدارة وتسییر الاملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولةب تعلقالم، 12/427: المرسوم التنفیذي رقم - 1
 . 87ص ، 2010، الجزائر، دار الخلدونیة، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، عبد العظیم سلطاني - 2
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الحصـول علــى إذن ومـن خـلال مـا تقـدم یتضـح أنّ حریــة اسـتعمال للمـال العـام لا یتطلـب 

وهـــذا لا یعنـــي أن هـــذه الحریـــة مطلقـــة    ، مســـبق أو أي تـــرخیص مـــن طـــرف الســـلطات المختصـــة

بمعنــى خضــوع المنتفعــین بــالأموال العامــة للقــوانین والتنظیمــات التــي تمكّــن الإدارة ، بــل لهــا حــدود

التــي تســتهدف وكـذا ، مـن تنظــیم واتخـاذ التــدابیر والإجــراءات الكفیلـة للمحافظــة علـى هــذه الأمــوال

  .1حمایة النظام العام

     الاستعمال                       موقف المشرع الجزائري من مبدأ حریة : ثــــــانــــیـــا

: وهـذا مـن خـلال، كرّس المشـرع الجزائـري هـذا المبـدأ مـن خـلال نصـوص تشـریعیة عدیـدة

  یخضع الاستعمال   : ".... هعلى أنّ  2من قانون الأملاك الوطنیة) 62/2(ما نصت علیه المادة 

....".             الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة الذي یمارسه الجمهور لمبادئ الحریة 

  .فهذه المادة تؤكد على ضرورة استعمال الجمهور للأملاك العامة بكل حریة

 12/4273: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم) 63/5(وفــي نفــس الســیاق أیضــا نصــت المــادة 

  ...".حر ومجاني ، الاستعمال العادي للأملاك العمومیة: "...السالف الذكر على أن

السـابق علـى آثـار حریـة اسـتعمال   12/427: من المرسوم رقـم) 66/1(وقد أكدت المادة   

یترتــــب علــــى حریــــة اســــتعمال الأمــــلاك العمومیــــة "الأمــــلاك العمومیــــة مــــن خــــلال الــــنص التــــالي 

  4...."المخصصة للجمیع 

  فرع الثانيال

  الأملاك الوطنیة العامة استعمالمبدأ المساواة في  

  :سوف نتعرض إلى مبدأ المساواة في استعمال المال العام من خلال عناصر التالیة

  الأملاك الوطنیة العامة استعمالمضمون مبدأ المساواة في : أولا

ویجـب ، فـي اسـتعماله القاعدة العامة في استعمال المال العام أن یتساوى جمیع المنتفعـین

  .دون تمییز بین الأشخاص، على الإدارة أن تسعى لتحقیق هذه المساواة

                                                           
  .88ص ، المرجع نفسه ،عبد العظیم سلطاني - 1
،                     90/30 :المعــــــــدل والمــــــــتمم للقــــــــانون رقــــــــم، 20/07/2008 :المــــــــؤرخ فــــــــي 08/14: قــــــــانون الأمــــــــلاك الوطنیــــــــة رقــــــــم - 2

  .2008، 44عدد ، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 01/12/1990 :المؤرخ في
 . .وكیفیات إدارة وتسییر الاملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولةشروط ب تعلقالم، 12/427:المرسوم التنفیذي رقم - 3
  .السالف الذكر، 12/427: من المرسوم التنفیذي رقم) 66/1(المادة  - 4
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فبمقتضـــــى هـــــذا المبـــــدأ كـــــان لزامـــــا علـــــى الســـــلطة الإداریـــــة المختصـــــة أن تُعامـــــل جمیـــــع 

ـــك دون تفضـــیل بعضـــهم علـــى بعـــض لأســـباب تتعلـــق بـــالجنس، ، المنتفعـــین بـــنفس المعاملـــة وذل

  .1ة، أو الجاهاللون، العرق، الدین، السلط

ویرجـــع التــــزام الســــلطة بــــاحترام هــــذا المبــــدأ إلــــى الدســــتور القاضــــي بالمســــاواة بــــین جمیــــع 

فلكـل مــواطن الحــق فــي نفـس الاســتعمال المخــول لأي مــواطن ، المـواطنین فــي الحقــوق والواجبــات

  .  2آخر

اویاً فالمقصـــود بالمســـاواة أن یكـــون اســـتعمال المـــال العـــام أو الاســـتخدام المشـــترك لـــه متســـ   

بحیـــث لا تكـــون هنـــاك تفرقـــة أو تمییـــز بیـــنهم ویترتـــب علـــى ذلـــك أن ، بالنســـبة لجمیـــع المنتفعـــین

قصـد تنظـیم اسـتعمال المـال ، السلطة الإداریة المختصـة إذا مـا فرضـت شـروط أو ضـوابط معینـة

فیجـــب أن تطبـــق هـــذه الضـــوابط بأســـلوب موحـــد علـــى جمیـــع المنتفعـــین المتواجـــدین بـــنفس ، العـــام

  .3و في ذات المراكز القانونیةالظروف أ

  موقف المشرع الجزائري من مبدأ المساواة: ثــــانــــیـــا

إلى غایـة التعـدیل  1963المشرع هذا المبدأ في الدساتیر السابقة إبتداء من دستور  سكرّ   

مـــن خـــلال مـــا یحملـــه هـــذا المبـــدأ مـــن معنـــى ورعایـــة للمصـــلحة ، 2016الدســتوري الأخیـــر لســـنة 

النصـــوص القانونیـــة والتنظیمـــات  مـــن خـــلالا مـــا تضـــمنته أیضـــا القـــوانین الداخلیـــة، وهـــذ، العامـــة

الداخلیة، من خـلال إلتـزام السـلطات الإداریـة المختصـة بتطبیـق هـذا المبـدأ تجـاه المنتفعـین، وهـذا 

   :تطبیقاً للنصوص القانونیة التالیة

یخضــع الاســتعمال : ".... علــى أنّــه 4مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة) 62/2(نصــت المــادة 

  ...". الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة الذي یمارسه الجمهور لمبادئ الحریة والمساواة

الاسـتعمال : "...علـى أن  12/4275: من المرسوم رقـم) 63/5(وفي نفس السیاق نصت المادة 

  ..."نحر ومجاني ویتساوى فیه جمیع المستعملی، العادي للأملاك العمومیة

                                                           
 .332ص ، 2007، الجزائر، دار الجسور، 2الطبعه، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -1
 ،المغـــــــرب، موقـــــــع العلـــــــوم الإلكترونیـــــــة، عمال الجمـــــــاعي والخصوصـــــــيالأمـــــــلاك العمومیـــــــة بـــــــین الاســـــــت، میمـــــــون خـــــــراط -2

http://www.marocdroit.com16.30: ، على الساعة26/03/2017: ، تاریخ الزیارة. 
  .90ص ، مرجع سابق، عبد العظیم سلطاني -3
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة، 08/14: قانون رقمال -4
 .شروط وكیفیات إدارة وتسییر الاملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولةب تعلقالم، 12/427: المرسوم التنفیذي رقم -5
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یخضـــع كـــل ســـكان "علـــى الآتـــي ) 05(فقـــد نـــص مـــن خـــلال المـــادة : امّـــا القـــانون المـــدني    

 "القطر الجزائري لقوانین الشرطة والأمن

وحسب هذا النص فإن مبدأ المساواة أمام المرافق العام یستهدف حمایـة المصـلحة العامـة بشـقیها 

  ).الالتزامات(والسلبي ) الحقوق(الإیجابي 

یكـون النفـاذ إلـى " 05/1741: من المرسوم التنفیذي رقـم) 17/1(لك المادة وقد نصت كذ    

الشـــبكة الثابتـــة وعلـــى الخـــدمات مضـــمون وفـــق القـــانون وفـــي ظـــروف موضـــوعیة وشـــفافة وغیـــر 

 ...".تمییزیة

ــــافع        مــــن خــــلال نــــص هــــو   ذه المــــادة یتضــــح أن جمیــــع المنتفعــــین متســــاوین فــــي الخــــدمات والمن

  .العامالتي یوفرها المرفق 

  الفرع الثالث

  الأملاك الوطنیة العامة استعمالمبدأ المجانیة في 

ـــة فـــي اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة ســـوف   مـــن خـــلال ، نتعـــرض إلـــى مبـــدأ المجانی

  :العناصر التالیة

  الأملاك الوطنیة العامة  استعمالمضمون مبدأ مجانیة : أولا

یَعتبـر الاسـتعمال العـام أحـد  الـذي، الحریـة یـرتبط مبـدأ مجانیـة اسـتعمال المـال العـام بمبـدأ

. فالحریة في استعمال الأموال العامة تؤدي قطعـاً إلـى مجانیـة الاسـتعمال، الحریات العامةصور 

ـــل أي مجانــاً  ولا یكــون لــلإدارة  فــرض ، وكقاعــدة عامــة أن الانتفــاع بالمــال العــام یكــون دون مقابــ

  .به، أي مقابل مادي نظیر الانتفاع

أن التطـــــورات المعاصـــــرة والأزمـــــات الاقتصـــــادیة التـــــي تعـــــاني منهـــــا معظـــــم الـــــدول      غیـــــر   

فـــي العـــالم، جعلـــت الإدارة تلجـــأ نحـــو اســـتغلال أموالهـــا العامـــة بمـــا یحقـــق لهـــا أكبـــر عائـــد ممكـــن     

  .  2من وراء ذلك

                                                           
المتضــــمن الموافقــــة علــــى رخصـــة إقامــــة شــــبكة عمومیــــة ، 09/05/2005 :المــــؤرخ فـــي 05/174: المرســـوم التنفیــــذي رقــــم -1

الجریـدة ، خدمات هاتفیة ثابتة دولیة ومابین المدن في الحلقة المحلیة للجمهورللمواصلات السلكیة واللاسلكیة واستغلالها وتوفیر 

  .2005، 32 عددالرسمیة 
اطروحة لنیل شهادة دكتـوراه دولـة فـي الحقـوق، دراسـة (النظام القانوني للمال العام في القانون الجزائري، ، عبد السلام زایدي -2

 .150، ص )2010/2011، 1یة الحقوق، جامعة الجزائرمقارنة، كل
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، وبــــذلك یمكــــن للســــلطة الإداریــــة المختصــــة أحیانــــاً الخــــروج عــــن العمــــل بمبــــدأ المجانیــــة

ـــى تكـــون هـــذه الرســـوم وبال ـــة حت ـــى نصـــوص قانونی ـــة بنـــاء عل ـــد مـــن فـــرض رســـوم معین ـــالي لا ب ت

ومـــن أمثلـــة ذلـــك فـــرض رســـوم علــى دخـــول الحـــدائق العامـــة أو الاســـتحمام فـــي بعـــض ، مشــروعة

  .إلخ... الشواطئ

كما یكیف المقابل المالي الذي یُفرض لقاء الانتفاع بالمال العام، بأنّـه رسـم تسـتقل الإدارة 

ولــذلك یبقــى المنتفــع مــن المــال العــام فــي مركــز ، وذلــك بتصــریح مــن الســلطة التشــریعیة، بتحدیــده

ولایمثــل هــذا الرســم مقابــل . رغــم أدائــه لهــذا المقابــل، تنظیمــي تحكمــه القــوانین واللــوائح التنظیمیــة

  .خدمة، بل هو قیمة رمزبة أقل بكثیر من قیمة الانتفاع من المال العام

  الأملاك الوطنیة العامة استعمالمشرع الجزائري من مبدأ مجانیة موقف ال: ثــــانــیـــا

  :سنتعرض لذلك من خلال النصوص القانونیة التالیة 

المتعلــــق بــــالأملاك الوطنیــــة المعــــدل والمــــتمم  90/30: مــــن قــــانون رقــــم) 62/2(نصــــت المــــادة 

الاسـتعمال یخضـع "السـالف الـذكر علـى أنّـه  20/07/2008: المـؤرخ فـي 08/14: بالقانون رقم

الجماعي للأملاك الوطنیة الذي یمارسه الجمهور لمبـادئ الحریـة والمسـاواة والمجانیـة مـع مراعـاة 

 ...".بعض الرخص الاسثنائیة 

الســـالف الـــذكر علـــى         12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 67/1(كمـــا تـــنص المـــادة     

ســتعمال الجمیــع اســتعمالا مشــتركا     تتطلــب مجانیــة اســتعمال الأمــلاك العمومیــة المخصصــة لا"أن 

 ...".أن یخضع هذا الاستعمال لدفع إتاوة ماعدا الحالات المنصوص علیها في القانون

،     وفـــي الأصـــل العـــام أنّ اســـتعمال الأمـــلاك العمومیـــة للجمیـــع تكـــون بشـــكل مجـــاني ودون مقابـــل

التـــي قـــد تعرفهـــا وظیفـــة  إلا أن هنـــاك اســـتثناءات نـــص علیهـــا المشـــرع الجزائـــري بحكـــم التطـــورات

  .الدولة
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  المطلب الثاني

  نتائج تطبیق مبادئ الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة والاستثناءات الواردة علیها

، الســـالف الـــذكر 12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 63/5(مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

وتطبیق المبـادئ الأساسـیّة لاسـتعمال نجد المشرع الجزائري ألزم السلطة الإداریة المختصة بتنفیذ 

   سواء للإدارة، نتائجمما یترتب علیه عدة ، المتمثلة في الحریة والمساواة والمجانیة، المال العام

ولكـن طبیعـة المـال العـام والخدمـة التـي ، المختصة أو للجمهور المنتفع مـن اسـتعمال المـال العـام

الاســتثناءات القانونیــة التــي تملیهــا المصــلحة خصــص لأدائهــا تفــرض بعــض الأحیــان نوعــا مــن 

وللتوضیح أكثر سنتطرق إلى نتائج تطبیق مبدأ الحریة فـي اسـتعمال ، 1العامة لحمایة المال العام

ونتــــائج تطبیــــق مبــــدأ المســــاواة فــــي ) الفــــرع الأول(المــــال العــــام والاســــتثناءات الــــواردة علیــــه فــــي 

وكــــذلك نتــــائج تطبیــــق مبــــدأ ، )الفــــرع الثــــاني(علیــــه والاســــتثناءات الــــواردة  اســــتعمال المــــال العــــام

  ).الفرع الثالث(المجانیة في استعمال المال العام والاستثناءات الواردة علیه في 

  الفرع الأول

  الواردة علیها الاستثناءاتالأملاك الوطنیة و  استعمالنتائج تطبیق مبدأ الحریة في 

ءات الواردة علیها من خلال العناصر سوف نتطرق لنتائج تطبیق مبدأ الحریة والاستثنا  

  :التالیة

  المال العام استعمالنتائج تطبیق مبدأ الحریة في : أولا

مــــن المفیـــــد أن نبــــیّن أن إعمـــــال وممارســــة هـــــذا المبــــدأ لاشـــــك أنّــــه یرتـــــب ویفــــرز جملـــــة          

هـــذه ، ومـــن جملـــة 2أو تجـــاه الإدارة المســـیرة، مـــن النتـــائج ســـواء فـــي حـــق المســـتعملین أو الغیـــر

  :النتائج

قـرارات إداریـة یكـون محلهـا منـع الـراجلین   ، لا یجوز للإدارة أن تتخذ في مجال الطرق العامـة -1

      أو الـــــراكبین، ولكـــــن قراراتهـــــا التـــــي تهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق أمـــــن وســـــهولة المـــــرور تعتبـــــر مشـــــروعه 

، الــذكر الســالف 12/427: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم) 66/1(وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 

                                                           
 ، 2014، القــاهرة، دار الفكــر العربــي، الكتــاب الثالــث، -دراســة مقارنــة  –مبــادئ القــانون الإداري ، ســلیمان محمــد الطمــاوي -1

  .60ص 
، مذكرة لنیل شهادة الماسـتر(، مبادئ الاستعمال الجماعي للأملاك العمومیة وتطبیقاتها في التشریع الجزائري، صالح بوعمره -2

  .23ص ، )2015/2016السنة الجامعیة ، جامعة الشیخ العربي تبسي، قوققسم الح
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فیمـا ، "عادیـا"على أن یرتب على حریة استعمال الأملاك العمومیة المخصصة للجمیع اسـتعمالا 

  : یتعلق بالطرق العمومیة مایلي

عــــدم شــــرعیة الموانــــع العامــــة أو القطعیــــة التــــي تقــــام ضــــد الــــراجلین والمســــتعملین الآخــــرین  -2

ائص بعـــض الطـــرق لضـــمان أمـــن غیـــر أنّ الموانـــع النســـبیة التـــي تتخـــذ بســـبب خصـــ، )الـــراكبین(

  .المرور وسهولته تكون شرعیة

یمكن للسلطات الإداریة المخولة قانوناً أن تفـرض فـي هـذا الإطـار بعـض التبعـات التنظیمیـة     -3

علــى مســتعملي الطــرق العمومیــة فــي میــدان المــرور والتوقــف حرصــا منهــا علــى تحقیــق المنفعــة 

  . العامة

     الفرنســــي بمشــــروعیة بعــــض القیــــود النســــبیة التــــي تــــرد  وفــــي هــــذا الصــــدد قضــــى مجلــــس الدولــــة

  : 1على حریة التنقل في الطرق العامة ومن أمثلة ذلك

 .منع بعض أنواع السیارات من المرور في بعض الطرقات -

   .سیارات الإسعاف، سیارات الأجرة، حجز بعض الممرات للحافلات -

 .تخصیص بعض الطرق للراجلین فقط -

  ة               العام لاكمالأ استعمالى مبدأ الحریة في الاستثناءات الواردة عل :ثــــانــــیــا

إلا أن حریـــة  2وقـــت مـــا یشـــاء، الأصـــل أن یكـــون الفـــرد حـــراً فـــي أن یســـتعمل المـــال العـــام

الأفــراد لیســت مطلقــة فــي اســتعمال المــال العــام فهــي تمــارس فــي حــدود عــدم الإضــرار بحریــات 

فــي ممارســة حقهــم فــي اســتعمال المــال العــام، هــذا مــا أجــاز للســلطة الإداریــة المشــرفة   الآخــرین

معتمــدة علــى القواعــد القانونیــة باعتبارهــا تســتهدف تحقیــق المصــلحة  -علــى تســییر المــال العــام 

الحــق فــي فــرض مــا تــراه مــن قواعــد تنظیمیــة لممارســة الأفــراد حریــاتهم فــي الاســتعمال  -العامــة 

  .3ل العامالجماعي للما

غیـــر أنّـــه یجـــب مراعـــاة مســـألة هامـــة هـــي أن حریـــة المنتفعـــین مـــن المـــال العـــام، كســـائر 

وبالتــــالي هــــم ، یجــــب عــــدم تجاوزهــــا مــــن طــــرف المنتفعــــین، الحریــــات العامــــة لهــــا حــــدودا معینــــة

ثم إن علیهم إلتزام عـام یفرضـه تخصـیص الأمـوال للمنفعـة ، یخضعون للقوانین واللوائح التنظیمیة
                                                           

 .     89ص ، مرجع سابق، عبد العظیم سلطاني -1
 .57مرجع سابق، ص ،  بوعمره صالح -2
، 1984، الجزائــر، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة،  -دراســة مقارنــة–المركــز القــانوني للمــال العــام ، محمــد فــاروق عبــد الحمیــد -3

  . 664ص 
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أي أن حریــة المنتفعــین بــالأموال ، بمعنــى ألاّ یحولــوا بــین الغیــر وبــین حقــه فــي اســتعمالها العامــة،

  :1العامة یرد علیها قیدان

  .الخضوع للقوانین واللوائح_ 1

  .عدم منع الغیر وعدم التعرض له في استعمال الأموال العامة_ 2

یحــق لهــا أن تلجــأ إلــى ، العامــةوباعتبــار أنّ الإدارة هــي الجهــة المهیمنــة علــى تحقیــق المصــلحة 

  .وسیلتین تنظیمیتین في هذا المجال

   سلطة البولیس -

، والصـحة العامـة، مـن العـاملأبمقتضاها أن تحـافظ الإدارة علـى ا یمكنوهي السلطة التي 

الأفـراد  اسـتعمالكیفیـة  در اللـوائح التنظیمیـة لتنظـیمصـوالسكینة العامة، وهـي فـي سـبیل ذلـك أن ت

لأغـــراض الثلاثـــة اتحقیـــق أحـــد  إلـــىبحیـــث یكـــون غرضـــها مـــن ذلـــك أن تهـــدف ، مـــةللأمـــوال العا

نحـراف بالسـلطة ومـن ثـم جـاز لكـل ذي مصـلحة بطلـب لإوإلا عیـب قرارهـا بعیـب ا ،2السابقة فقـط

  .3هائإلغا

  سلطة الضبط -

تتمثل في تلك السـلطة التـي تمارسـها الإدارة بهـدف حمایـة وحـدة وتكامـل عناصـر الأمـوال   

ضـــد صـــور الاســـتعمال الســـیئ الـــذي یعرضـــها ، المخصصـــة للاســـتعمال الجمـــاعي العـــامالعامـــة 

 .4للخطر والضیاع

كمـــــا یمكـــــن لـــــلإدارة المشـــــرفة علـــــى اســـــتعمال المـــــال العـــــام أن تقیّـــــده بضـــــرورة حصـــــوله      

علــى تــرخیص مســبق، وفــي هــذا النطــاق الإنســاني أجیــز لــلإدارة أن تمتنــع عــن إصــدار تــراخیص 

  .نظر لعدم وجود منافسة في نشاط ما 5استعمال المال العامجدیدة للمنتفعین ب

                                                           
، الجزائر، 3الطبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، محمد أنس قاسم جعفر -1

  . 40، ص 1992
، الطبعـة الاولـى، دار -دراسـة مقارنـة  –حرمة المال العام في التشریع الوضعي والتشـریع الإسـلامي ، عوض رضوان محمد -2

 . 57، ص2011النهضة العربیة، القاهرة، 
 .58ص ، المرجع  نفسه -3
  .665ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -4
 .665ص ، المرجع  نفسه -5
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كمــــا أجیــــز لــــلإدارة ســــحب التــــراخیص التــــي أصــــدرتها ســــابقا نظــــراً لعــــدم وفــــاء المــــرخص       

  .1له بالتزاماته المالیة

  الفرع الثاني

  الواردة علیها الاستثناءاتالأملاك الوطنیة العامة و  استعمالنتائج تطبیق مبدأ المساواة في 

إن تطبیــق مبــدأ المســاواة مــرتبط بتحقیــق عمومیــة الاســتعمال المتصــلة بتطــابق الاســتعمال       

فــــإذا فقـــــد الاســـــتعمال صـــــفته العامـــــة بتعارضـــــه        ، مــــع تخصـــــیص المـــــال العـــــام لغـــــرض الانتفـــــاع

  ، ومن هذا المنطلق فإن تطبیق 2مع التخصیص جاز للإدارة تقییده بقیود تمیّز بین المنتفعین به

وهـو مـا سنوضـحه   ، مبدأ المساواة یرتب مجموعـة مـن النتـائج التـي تقابلهـا جملـة مـن الاسـتثناءات

  :من خلال العناصر التالیة

   العامة الأملاك الوطنیة استعمال فينتائج تطبیق مبدأ المساواة : أولا

  :المال العام عدة نتائج استعمال في یترتب على تطبیق مبدأ المساواة 

وهــذا مــا ، لطة الإداریــة المختصــة المشــرفة علــى اســتغلال الأمــلاك الوطنیــة العامــةتقییــد الســ -1

 .السالف الذكر3ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال قانون الأملاك الوطنیة

بشــرط توافــق الانتفــاع والغــرض الــذي مــن أجلــه خصــص المــال ، 4تحقیــق عمومیــة الاســتعمال -2

 .العام

 .القانون في الحقوق والالتزاماتمساواة الأفراد أمام  -3

  .حیاد السلطة الإداریة المختصة المكلفة بتسییر المرفق العام -4

  الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في استعمال الأملاك الوطنیة العامة: ثــانــیـــا

  :5وتبرز أهم الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ في  

  

  

                                                           
  . 28ص  ،مرجع سابق، صالح بوعمره -1
  .666ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -2
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة، 08/14: من القانون رقم، )62/4(المادة  -3
 .666ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -4
أطروحـة الـدكتوراه ( ، -حالـة عقـود الامتیـاز  –المرفـق العـام بـین ضـمان المصـلحة العامـة وهـدف المردودیـة ، نادیة ظریفي  -5

  . 225ص ، )2011/2012، 1جامعة الجزائر، في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون
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 القانونیة للمنتفعینختلاف المراكز إ -1

،   بتمییـــز فئـــة عـــن فئـــة أخـــرى، یمكـــن للســـلطة الإداریـــة المختصـــة أن تمیّـــز بـــین المنتفعـــین  

  :ومن أمثلة ذلكباعتبار أن المساواة نسبیة ولیست مطلقة، ، وذلك حسب الأولویة والأهمیة

 .1الإشتراكات في النقل بالسكك الحدیدیة -

ـــــــــــیس  - ـــــــــــة ل ـــــــــــع المـــــــــــواطنینالإلتحـــــــــــاق بالدارســـــــــــة الجامعی              وإنمـــــــــــا یقتصـــــــــــر ، مفتوحـــــــــــا لجمی

 .على الحاصلین منهم على شهادة البكالوریا

  الإختلاف في الخضوع والإستفادة من الإنتفاع بالمال العام -2

مـن مبـدأ تسـاوي الجمیـع أمـام القـانون ، قاعدة المساواة في اسـتعمال الأمـلاك العامـة تنبثق   

  لكن هذا لا یمنع المشرع من إیجــــــــــــــاد بعض الاختلافات في الخضوع ، 2والذي هو مبدأ دستوري

وذلــك مــن خــلال نــص قــانوني یــنظم كیفیــة اســتعمال المــال ، والاســتفادة مــن الانتفــاع بالمــال العــام

   .العام

مــا ذهــب إلیـــه المشــرع الجزائــري عنــدما أعطـــى الحــق لــلإدارة بحجــز ممـــرات  ومثــال ذلــك

غیـــر أنّـــه یمكـــن للـــولاة أن ینشـــئوا داخـــل التجمعـــات الســـكنیة وعلـــى       "لـــذوي الأســـبقیة فـــي المـــرور، 

، حواشي لذوي الأسـبقیة فـي المـرور لتسـهیل حركـة وسـائل النقـل العمـومي، الطرق الكثیفة الحركة

  .3"ن سیر المصالح العمومیة المدعوة إلى التدخلات المستعجلةوتوافقها وضمان حس

 المصلحة العامة -3

إن وجـــود مبـــدأ المســـاواة فـــي اســـتعمال المـــال العـــام هـــو ضـــمان للمصـــلحة العامـــة بصـــفة   

ــة الفرنســي مــن خــلال قضــیة ، فهــو راع للمصــلحة العامــة، متســاویة وقــد كــرّس هــذا مجلــس الدول

"Société des concerts du Conservation" ، ومنـه أعْتبُـر أن المصـلحة العامـة تـرد كاسـتثناء

  .4على مبدأ المساواة

                                                           
الجریـــدة ، المتضـــمن تعریفـــة نقـــل المســـافرین والبضـــائع ،1996جـــانفي  15: المـــؤرخ فـــي ،96/38 :المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -1

  .1996، 04 عدد، الرسمیة
كلیـــة ، جامعــة ورقلـــة، مــذكرة لنیـــل شــهادة الماســـتر(، 08/14: الأمـــلاك الوطنیــة فـــي ظــل القـــانون رقـــمتســییر ، حمــزة كودیـــة -2

  .16ص ، )2013/2014الموسم الجامعي ، الحقوق
شـــروط وكیفیـــات إدارة وتســـییر الامـــلاك العمومیـــة والخاصـــة ب تعلـــقالم، 12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 68(المـــادة  -3

 .التابعة للدولة
  .227ص ، مرجع سابقال ،المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة ،ادیة ظریفين -4
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  الفرع الثالث

  الواردة علیها الاستثناءاتالأملاك الوطنیة العامة و  استعمالنتائج تطبیق مبدأ المجانیة في 

، الســـالف الـــذكر 12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 63/5(مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

المشرع الجزائري ألزم السلطة الإداریة المختصة بتنفیذ وتطبیق المبـادئ الأساسـیة لاسـتعمال نجد 

ســـواء لـــلإدارة المختصـــة     ، ممّـــا یترتـــب علیهـــا عـــدة نتـــائج، التـــي منهـــا مبـــدأ المجانیـــة، المـــال العـــام

ذي والــــ كمــــا تقابلهـــا جملــــة مـــن الاســــتثناءات أو للجمهـــور أو المنتفــــع مـــن اســــتعمال المـــال العــــام

  :ا من خلالمسنتطرق الیه

   نتائج تطبیق مبدأ المجانیة في استعمال الأملاك الوطنیة العامة: أولا

إنّ الإدارة ملزمة تجاه الجمهـور بضـمان الاسـتعمال المجـاني للمـال العـام المخصـص  -1

  .1إلاّ إذا اقتضت التشریعات المعمول بها خلاف ذلك، للاستعمال الجماعي

في نظر بعض الفقهاء هو إحدى النتـائج   ، مجانیة استعمال المال العامكما یعتبر مبدأ  -2

وبمقتضاه وجب على الإدارة أن لا تفرض أي مقابـل مـادي لقـاء ، المترتبة على إقرار مبدأ الحریة

  .2استعمال الأفراد للأموال العامة استعمالاً عاماً 

یفرز جملة من النتـائج المتولـدة  فهو أیضا، هذا المبدأ شأنّه شأن مبدأ الحریة والمساواة -3

  : 3والناجمة عن الاستعمال الجماعي من قبل الجمهور ومن بینها

ـــة بـــل تتعـــداه إلـــى الأفـــراد -4 ـــى الدول إذ ینتفعـــون      ، إن مجانیـــة الاســـتعمال لیســـت حكـــراً عل

 .ات التي یقدمها المرفق العام مجاناالامتیاز من الخدمة و 

 .المجاني للشروط نفسها في مواجهة جمیع المستعملینخضوع الاستعمال  -5      

،          إنتفــاء صــفة المجانیــة اذا تــم اســتعمال الملــك أو المرفــق العــام لغیــر مــا خصــص لــه -6      

أولهـا التـرخیص المسـبق أو التصــریح ، لأن التخصـیص تحكمـه ضـوابط وإجـراءات قانونیـة محـددة

 .من جهة الإدارة المختصة

ـــیح  -7   أي نـــوع مـــن الاســـتغلال     ، مبـــدأ المجانیـــة الفرصـــة للمنتفعـــین أو المســـتعملینلا یت

، وإلاّ أدى ذلـــك إلـــى فـــرض رســـوم وإتـــاوات وضـــرائب مالیـــة جـــزاء 1أو الإســـتثمار للأمـــوال العامـــة

  .2لاسیما إذا استهدف تحقیق الربح، الممارسة الخاصة والانتفاع المباشر
                                                           

  .17ص ، مرجع سابق، حمزة كودیة -1
  . 667ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -2
  .52ص ، بوعمره مرجع سابق، صالح -3
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الجمـــاعي للملـــك العـــام مـــا دام الفـــرد یتصـــرف  ثبـــوت صـــفة المجانیـــة فـــي الاســـتعمال -8  

 .وخارج الإطار التعاقدي الذي سیلزم خضوعه للنظام القانوني، بمحض إرادته وبمنتهى حریته

ولهــا كامــل الســلطة التقدیریــة فــي التغییــر   ، یحــق لــلإدارة المختصــة وبإرادتهــا المنفــردة -9  

 .للسلطة الإداریةباعتبار أن الأموال العامة مملوكة ، من قیمة الرسم

    الـــذي ، تكیـــف المصـــلحة العامـــة وفـــق الموانـــع النســـبیة الـــواردة علـــى مبـــدأ المجانیـــة -10  

ر الرســـم أجـــرة مادیـــة باعتبـــا، بحكـــم خضـــوع المنتفعـــین لـــبعض تلـــك الموانـــع، لا ینفـــي الصـــفة لهـــا

  .3في فرضها قصد تفعیل جانب الصیانة وتأمین ظروف الاستعمال لا غیرللإدارة الحق 

  الأملاك الوطنیة العامة استعمالالواردة على مبدأ المجانیة في  الاستثناءات: ثـــانـــیــا

ـــا أنّ الاســـتعمال الجمـــاعي للأمـــلاك العامـــة كیـــف یكـــون مجانیـــاً مـــن حیـــث ، ســـبق أن بینّ

حیث تجیز القوانین للإدارة تحصـیل بعـض أنـواع ، الأصل لكن مع ذلك ترد علیه عدة إستثناءات

 .4ویجــب أن تكــون هــذه الرســوم معقولــة وبــدون مغــالاة، مقابــل الانتفــاع بــالأموال العامــةالرســوم 

ووقوفاً عنـد بعـض الاسـتثناءات التـي أجازهـا المشـرع الجزائـري أنّـه أعطـى الحـق للسـلطة الإداریـة 

كمـــا أجـــاز لهـــا فـــرض رســـوم إذا كانـــت مـــدة ، المختصـــة إنشـــاء حظـــائر لوقـــوف الســـیارات بمقابـــل

وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه       ، تتجـــاوز الاســـتعمال العـــادي للأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة وقـــوف الســـیارات

: حیـث نصـت علـى مـا یلـي، المذكور سابقا 12/427: من المرسوم التنفیذي رقم) 67/2(المادة 

یمكـن أن تهیئهـا ، غیر أن بعض مرافق الأملاك الوطنیة العمومیـة داخـل التجمعـات السـكنیة"... 

ویجـب ، فتجعل منهـا حظـائر لوقـوف السـیارات بمقابـل، المختصة تهیئة خاصة السلطات الإداریة

  .، بحكم الاستعمال المشترك"أن لا یمس إنشاء هذه الحظائر حق المجاورین في الدخول 

وفــــي الســــیاق الإســــتثنائي أصــــبح مــــن المعتــــاد فــــي الوقــــت المعاصــــر أن تقــــوم الســــلطات 

تنظـــــیم الـــــدخول إلـــــى الحـــــدائق والمتـــــاحف بفـــــرض رســـــوم وإتـــــاوات بغـــــرض ، الإداریـــــة المختصـــــة

وتحســب ، كمــا تضــع عــدادات بــالطرق العامــة تســجل ســاعات توقــف الســیارات، والمكتبــات العامــة

، كما أن إرتیـاد بعـد شـواطئ البحـار یـتم نظیـر دفـع رسـم لدخولـه، علیها رسوما نظیرا لهذا التوقف

  .ورسم شغل مكان الجلوس علیه
                                                                                                                                                                                           

 .667ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -1
  . 53ص ، مرجع سابق، صالح بوعمره -2
 .52ص ، المرجع نفسهصالح بوعمرة،  -3
  .54ص ، نفسهمرجع ال -4
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ي حـول أحقیـة الإدارة فـي فـرض رسـوم علـى صـور وقد حدث تضارب في القضاء المصر 

حیـــث قضـــت محكمـــة الإســـتئناف المخـــتلط بـــأن المقابـــل المـــادي الـــذي فرضـــته ، الاســـتعمال العـــام

. 1إلاّ بمقضــى إجـراءات قانونیــة معینــة، یعتبــر رســما لا یجـوز فرضــه، السـلطة الإداریــة المختصـة

  اس أنّه أجرة مدنیة من حق الإدارةوهناك من أتجه إلى تكییف المقابل المالي المادي على أس

  .2المختصة فرضها

ـــث یـــرى خطـــأ الأســـاس القـــانوني ، الـــذي إعتمـــدت علیـــه الآراء الســـابقة، وهنـــاك إتجـــاه ثال

وذهابه إلى القول بأن الإدارة لا یجوز لها أن تفرض مقابلا مالیـا علـى الاسـتعمال العـام للأمـلاك 

  .3والأموال العامة

، ل مـــع مبـــدأ مجانیـــة الانتفـــاع بالمـــال العـــام إســـتنفاعاً عامـــاً هـــذا وقـــد بـــدأ القضـــاء یتســـاه

هــذا مــا اســتقر . 4فــالإدارة قــد تفــرض الإتــاوات علــى المنتفعــین بقصــد الحصــول علــى مــوارد مالیــة

  .علیه القضاء الفرنسي والجزائري، مثلا فرض رسوم دخول المتاحف

یوجـد الاسـتعمال غیـر ، سلفبجانب الاستعمال العام للأموال العامة الذي أتینا علیه فیما 

وإن كان لا یحُول ، المباشر الذي یغایر بصفة عامة الغرض الذي من أجله خصص المال العام

دون تحقیق هذا الغـرض الـذي مـن أجلـه خصـص المـال العـام، والـذي سـنتطرق إلیـه فـي المبحـث 

  .الموالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .668ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -1
  .54ص ، مرجع سابق، صالح بوعمره -2
 .669ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحمید -3
  .58ص ، مرجع سابق، محمد عوض رضوان -4
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  المبحث الثاني

  الاستعمال الجماعي غیر المباشر للأملاك الوطنیة 

،    إنّ تخصــــیص المــــال العــــام للمنفعــــة العامــــة یفضــــي لا محالــــة للأفــــراد بحــــق الانتفــــاع بــــه

علـى أن یــتم وفقــا للأوضــاع والإجـراءات القانونیــة التــي تحكــم وتـنظم العلاقــة بــین الأفــراد والدولــة، 

العــام هــي التــي تهــیمن فــي الأســاس علــى موضــوع كمــا أن الفكــرة الجوهریــة فــي تخصــیص المــال 

ـــالأفراد، الانتفـــاع بالمـــال العـــام ـــك للمـــال العـــام أو ب ، فســـواء تعلـــق الأمـــر بالشـــخص الإداري المال

فالانتفــاع بالمــال العــام فــي كلتــا الحــالتین یــتم فــي حــدود الغــرض الــذي مــن أجلــه خصــص المــال 

المالكـة للأمـوال العامـة، ومـن حقـوق الملكیـة  العام، وقد اسـتقر الفقـه الإداري علـى أنّ الدولـة هـي

وهــذا بمراعــاة وجــه المنفعــة العامــة المخصــص لهــا ، حــق الاســتعمال والتصــرف وكــذلك إســتثماره

  . 1المال العام

حـق المنتفـع فـي اسـتعمال : "لقد عرّف فقهاء القانون المـدني حـق الانتفـاع بالمـال العـام بأنّـه

ویتمثـل ، على مفهوم حق الانتفاع الواقـع علـى المـال العـام وهو ما ینطبق، "ملك غیره واستغلاله 

ومـن ثـم یكـون للمنتفـع ، هذا الحق في استعمال ملك الدولـة المخصـص للمنفعـة العامـة واسـتغلاله

الحـــق فـــي مباشـــرة حقـــه فـــي اســـتعمال المـــال العـــام واســـتغلاله دون التصـــرف فیـــه، وهكـــذا یمكـــن 

مال المـال العـام عـن طریـق أحـد المرافـق العامـة، للشخص الطبیعي أو الاعتباري الحـق فـي اسـتع

دون حـق التصـرف، فالمـال  امتیـازكما یمكن له أن یستغل المال العام بواسـطة تـرخیص أو عقـد 

  .العام خاضع لأحكام القانون العام باعتباره ملك للدولة

   وبـــــذلك فـــــإن حـــــق الانتفـــــاع بالمـــــال العـــــام یعنـــــي أحقیـــــة الشـــــخص الطبیعـــــي أو الاعتبـــــاري     

،      أن یســــتعمل الأمــــوال المخصصــــة للنفــــع العــــام اســــتعمالاً مباشــــرا أو عــــن طریــــق المرفــــق العــــام

  .2في استغلال تلك الأموال وفق ترخیص أو عقد

لذلك سنتطرق لدراسـة الاسـتعمال الجمـاعي غیـر المباشـر للأمـلاك الوطنیـة العامـة بواسـطة 

  ).المطلب الثاني(أو الاستغلال في  تیازالاموعن طریق ، )المطلب الأول(المرافق العامة في 

  

                                                           
 .131مرجع سابق، ص ، السلام زایديعبد  -1
مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر، معهـد الحقـوق والعلـوم الإداریـة (عبد االله بن سالم باحماوي، النظام القانوني للأملاك الوطنیة،  -2

  .60ص ، )2004/2005جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  المطلب الأول

  بواسطة المرفق العام الأملاك الوطنیة العامة استعمال 

لقد ظهرت فكرة المرفق العام وتبلورت خلال الفتـرة الممتـدة مـن بـروز النهضـة وبدایـة الثـورة 

حیث لعبت الدولـة دوراً ، وأخذت مفهومها التقلیدي في ظل شیوع مفهوم الدولة الحارسة، الفرنسیة

دون أن یكــون لهــا مجــالاً ، رئیســیاً فــي تحقیــق الأمــن الــداخلي والخــارجي وإقامــة العــدل بــین النــاس

  . 1للتدخل في الشؤون الاقتصادیة والإجتماعیة

وســـــع       ، وتـــــدخلها فـــــي المیـــــدان الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي، غیـــــر أن تطـــــور وظیفـــــة الدولـــــة

   ، ا أدى إلـــى التفكیـــر فــــي بـــدائل جدیـــدة لإدارة المرافـــق العامــــةممّـــ، مـــن نطـــاق الخدمـــة العمومیــــة

  :وفقا للعناصر التالیة، ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذا المطلبوهو 

  الفرع الأول

  مفهوم المرفق العام

  .للإلمام بمفهوم الرفق العام نستعرض تعریفه أولا، ثم نتناول أنواعه ثانیا

  تعریف المرفق العام: أولاً 

هدفـه ، ووسیلة في یدها لتنفیذ الخدمة العمومیة، 2یُعتبر المرفق العام أساس شرعیّة الدولة

وقــد كــان المرفــق العــام محــور القــانون الإداري والدولــة بصــفة ، الأساســي تلبیــة الحاجــات العامــة

عامــة، ومــادام المرفــق العــام علــى هــذه الدرجـــة مــن الأهمیــة یتعــیّن علینــا تعریفــه علــى المســـتوى 

                                                                                         .فقهي والقضائيال

  التعریف الفقهي -1

نشــاط یقــوم بــه شــخص عــام بقصــد إشــباع "  أنّــهالمرفــق العــام ب " دیلوبــادیر" یعــرف الفقهیــه 

  ".حاجة ذات نفع عام

مشروع یعمل بانتظام واطراد تحت إشـراف رجـال "یعرفه بأنّه " سلیمان الطماوي"امّا الأستاذ 

  ".بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معین، الحكومة

                                                           
،  تفـویض المرفـق – BoT –الشركات المختللطـة  –الامتیاز  –طرق خصخصة المرافق العامة ، مروان محي الدین القطب -1

 .14، ص 2009،  منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1العام، دراسة مقارنة، الطبعه
ـــــغ -2 ـــــق العـــــام، بشـــــیر بلی ـــــة، مفهـــــوم المرف ـــــوم القانونی ـــــاریخ http://www.marocdroit.com، المغـــــرب، موقـــــع العل : الزیـــــارة، ت

  . 22.23: ، على الساعة11/03/2017
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وع یستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع مشر "فیعرفه على أنّه " توفیق شحاته"أمّا الأستاذ       

  على وجه مرضي، فتتولاّ الإدارة، عاموتعجز المشروعات الفردیة عن تحقیقه بقصد النفع ال، عام

  ".العامة وتدیره بنفسها أو تعْهُد به إلى أفراد یدیرونه تحت رقابتها

  تعریف القضاء -2

إلا أن القاضـي الإداري یثبـت ، لقد أحجم القضاء عـن إعطـاء تعریـف محـدد للمرفـق العـام

  .الفصل فیها وجود المرفق العام من خلال المؤشرات التي تحیط بالدعوى التي یراد

، نســــتخلص أن للمرافــــق العامــــة ثلاثــــة عناصــــر أساســــیّة، ومــــن خــــلال التعــــاریف الســــابقة

والعنصــر العضــوي ، العنصــر الــوظیفي ویكمــن فــي ممارســة نشــاط معــین یحقــق المصــلحة العامــة

والعنصـر المـادي ویتعلـق بالخضـوع لنظـام قـانوني ، ویظهر في ارتباط المرفق العام بشخص عـام

  .1ي القانون العاديغیر مألوف ف

  أنواع المرافق العامة: ثــــــانــــیـــا

إستقر الفقه والقضاء علـى تقسـیم المرافـق العامـة إلـى أنـواع متعـددة إسـتنادا إلـى اعتبـارات 

مرافـــق : فمـــن حیـــث طبیعـــة النشـــاط الـــذي تمارســـه هـــذه المرافـــق تنقســـم إلـــى ثلاثـــة أقســـام، مختلفــة

ومــن حیــث اســتقلالها تنقســم إلــى مرافــق ذات شخصــیة ، هنیــةوأخــرى م، مرافــق اقتصــادیة، إداریــة

ومـن حیـث مجـال تواجـدها یمكـن تصـنیفها                  ، وأخرى لا تتمتع بالشخصیة المعنویـة، معنویة مستقلة

    وهـــذا ، إلـــى مرافـــق وطنیـــة وأخـــرى محلیـــة، أمّـــا بالنســـبة لأهـــم تقســـیم للمرافـــق العامـــة فـــي الجزائـــر

  :2هما، نجد هناك نوعین أساسیین، )بیعة النشاطط(من حیث الموضوع 

  :المرافق العمومیة الإداریة -1

المرافــق العامــة الإداریــة هــي تلــك المرافــق التــي تمــارس النشــاط المتصــل بوظــائف الدولــة 

بحكـــم أن هـــذه المرافـــق تختلـــف فـــي مجـــال ، إلـــخ....الشـــرطة، القضـــاء، الســـیادیة كمرفـــق الـــدفاع

ــــه الأفــــراد والشــــركات الخاصــــة ــــا یزاول ــــا بســــبب عجــــزهم عــــن أداء ذلــــك النشــــاط        ، نشــــاطها عمّ إمّ

حیـــث تخضـــع هـــذه المرافـــق مـــن حیـــث الأصـــل لأحكـــام القـــانون ، صـــلحتهم فـــي ذلـــكأو لإنعـــدام م

  وأموالها أموال عامة وتصرفاتها أعمال إداریة ، وعمالها یعتبرون موظفین عمومیین، الإداري

                                                           
  .26ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -1
جامعــة محمــد ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر(، تفــویض المرفــق العــام للخــواص، رزیقــة لشــلق -2

  .11ص ، )2013/2014الموسم الجامعي ، بسكرة، خیضر
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ات امتیــاز وبعبــارة أخــرى فــإن المرافــق الإداریــة تتمتــع باســتخدام ، وعقودهــا وقراراتهــا تعتبــر إداریــة

  .1إلاّ أنّها قد تخضع في بعض الأحیان لأحكام القانون الخاص، قیق أهدافهاالسلطة العامة لتح

  ):الصناعیة والتجاریة( الاقتصادیةالمرافق العامة  -2

وذلــك بفعــل الأزمــات ، تُعتبــر هــذه المرافــق حدیثــة النشــأة نســبیاً بســبب تطــور وظیفــة الدولــة  

مارست الدولـة نشـاطاً تجاریـاً ممـاثلاً  حیث ظهر هذا النوع من المرافق العامة عندما، الاقتصادیة

ونتیجــة لطبیعــة ، وتعمــل فــي ظــروف مماثلــة لظــروف عمــل المشــروعات الخاصــة، لنشــاط الأفــراد

ومـن أمثلـة المرافـق العامـة ، فهي تخضع لأحكام القـانون العـام، النشاط الذي تمارسه هذه المرافق

  .2إلخ...البریدمرفق ، المواصلات، مرفق النقل) ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة(الاقتصادیة 

خاصــة فــي مادتـــه    3المعـــدلولقــد كــرّس المشــرع الجزائـــري هــذا المفهــوم فـــي قــانون البلدیــة 

حیث أنّـه یُمكـن للبلـدیات إنشـاء مثـل هـذه المرافـق العامـة الاقتصـادیة التـي تخضـع ، )137: (رقم

  .4لأحكام القانون العام

  الفرع الثاني

  بواسطة المرفق العام ستعمالالا

تعددت أسالیب استعمال المـال العـام بواسـطة المرفـق العـام لاسـیما بعـد ظهـور مـا یسـمّى  

ممـــا أدى إلـــى بـــروز ، بـــالمرافق العامـــة الصـــناعیة والتجاریـــة إلـــى جانـــب المرافـــق العامـــة الإداریـــة

مظاهر تعـدد  القطاع الخاص في إدارة هذه المرافق مع تطبیق واسع للقانون الخاص كمظهر من

، الامتیــــازحیــــث ظهــــرت أســــالیب وصــــور حدیثــــة مثــــل ، وتنــــوع الوســــائل الإداریــــة للمرفــــق العــــام

لـــذا ســـنحاول التطــــرق إلـــى هـــذه الصــــور      ،5المباشـــرةالوكالـــة أو الإدارة غیــــر ، الإیجـــار، التســـییر

  :أو الأسالیب من خلال العناصر التالیة

  المرفق العام  امتیاز: أولاً 

  من الطرق القدیمة في إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الامتیازیُعتبر عقد 

                                                           
  .40ص ، 2005، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1الطبعه، العقود الإداریة، عليمحمد الصغیر ب -1
  .314، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف -2
 .20، ص 2011، 37عدد ، الجریدة الرسمیة، 22/07/2011 :المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 11/10: قانون رقم -3
، 2004، الجزائــر، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع، )النشــاط الإداري، الإداريالتنظــیم ( القــانون الإداري ، محمــد الصــغیر بعلــي -4

  .211، 210ص ص 
 .81ص مرجع سابق، ، العقود الإداریة، محمد الصغیر بعلي -5
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لاسـیما فیمـا ، عـدة تعـدیلات الامتیـازوقد أدخل المشرع على عقد ، وأحد الصور القدیمة لتفویضه

، حیث كـان یخضـع قـدیما للإختیـار الشخصـي مـن قبـل الشـخص الامتیازیخص إختیار صاحب 

فــي الوقــت الحاضــر خاضــعا لإجــراءات حــددها المشــرع كــالإعلان  ، وأصــبحالامتیــازالعــام مــانح 

ـــــدأ المنافســـــة ـــــى مب ـــــاء والغـــــاز1المســـــبق والإعتمـــــاد عل ـــــرول أوالكهرب ـــــار البت ،         ، مثـــــل اســـــتغلال آب

  .شریطة أن یتم ذلك وفقاً للحدود التي ینظمها القانون، أو استغلال الموانئ وغیرها

  :الامتیازعقد تعریف  -1

   الامتیازالتعریف الفقهي لعقد  -أ

فــي تــوفیر الخــدمات العامــة للجمهــور لــذلك اهــتم الفقــه  الامتیــازنظــراً للــدور الفعــال لعقــد 

  .باعتباره عقد غیر مسمّى، بتحدید مفهومه وتعریفه

عقد أو إتفاق تكلـف الإدارة : "على أنّه" ناصر لباد"فعرفه جانبا من الباحثین مثل الدكتور 

ــــة المانحــــة ســــواء ــــة أو البلدی ــــة أو الولای ــــت الدول ــــاً ، كان ــــه شخصــــاً طبیعی ــــرد(بموجب ــــاً      ) ف أو معنوی

بتســــییر ، الامتیــــازیســــمّى صــــاحب ، )شــــركة مــــثلا(مــــن القــــانون العــــام أو مــــن القــــانون الخــــاص 

بإدارة هـذا المرفـق مسـتخدماً عمّالـه  الامتیازویقوم صاحب ، واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة

وفـي مقابـل القیـام بهـذه الخدمـة أي تسـییر المرفـق ، ملاً المسؤولیة الناجمة عن ذلـكومتح، وأمواله

یدفعـــه المنتفعـــون بخـــدمات ، مقـــابلاً مالیـــاً یحـــدد فـــي العقـــد الامتیـــازیتقاضـــى صـــاحب ، العمـــومي

  .2"المرفق

عقــد الغــرض منــه إدارة مرفــق : "عرفــه علــى النحــو التــالي، "ســلیمان الطمــاوي"أمــا الــدكتور 

ـــین فـــرد      ، اقتصـــادیةذي صـــلة  ـــد بـــین جهـــة الإدارة المختصـــة بتنظـــیم هـــذا المرفـــق وب ویكـــون العق

مـن خـلال هـذه التعـاریف نلاحـظ . 3"أو شركة یُعهد إلیهـا باسـتغلال المرفـق فتـرة معیّنـة مـن الـزمن

  .الإداري عدة خصائص سنوضحها لاحقا الامتیازأنّ لعقد 

  الامتیازالتعریف التشریعي لعقد  -ب

 الامتیــازالمشــرع الجزائــري صــراحة ضــمن قــانوني البلدیــة والولایــة علــى أســلوب  لقــد نــص

  .كطریقة اسثنائیة للتسییر إلا أنّه أغفل تقدیم تعریف له

                                                           
 .453ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -1
 .212ص ، 2006، الجزائر، منشورات لباد، 1الطبعه، الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد -2
 .   108ص ، 1999القاهرة، ، دار الفكر العربي، 1الطبعه، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان محمد الطماوي -3
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استعمال المـوارد  امتیازفقد عرف عقد  1المتضمن قانون المیاه، 05/12: أمّا القانون رقم

الذي یُعتبـر عقـد مـن عقـود القـانون العـام .. : "....منه على النحو التالي) 76(المائیة في المادة 

یقـدم طلـب بـذلك طبقـاً ، لكل شـخص طبیعـي أو معنـوي خاضـع للقـانون العـام أو القـانون الخـاص

  ". للشروط المحددة في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

بحیـث  2ریعةالطـرق السـ امتیـازالمتعلق بمنح  96/308: كما عرف المرسوم التنفیذي رقم

یخضـــع إنجـــاز الطـــرق الســـریعة وملحقاتهـــا وتســـییر وصـــیانتها وأشـــغال تهیئتهـــا أو توســـیعها لمـــنح 

  .وهذا حسب المادة الأولى منه الامتیاز

والخلاصة من التعاریف التي تطرقنا إلیها والمستمدة من بعض القوانین القطاعیـة نسـتنتج        

فـــــالتعریف الضـــــیق أكـــــد         ، الإداري وتعریـــــف موســـــع لـــــه الامتیـــــازأن هنـــــاك تعریـــــف ضـــــیق لعقـــــد 

 الامتیــازبینمــا التعریــف الموســع یمكــن إبــرام عقــد ، علــى إمكانیــة إبــرام العقــد مــع فئــة قلیلــة بشــروط

  . 3وطنیاً أو أجنبیاً ، خاصاً أو عاماً ، سواء كان طبیعیاً أو معنویاً ، الإداري مع أي شخص

  الإداري ازالامتیالتعریف القضائي لعقد  -ج

حیــــال الفصـــل فــــي القضــــیة  4تعـــرّض مجلــــس الدولــــة الجزائـــري فــــي القــــرار الصـــادر عنــــه

حیــث جــاء فیــه     ، "ریــع الجنــوب"المرفوعــة أمامــه بــین رئــیس بلدیــة وهــران وشــركة نقــل المســافرین 

للمسـتعمل  الامتیـازهـو عقـد إداري تمـنح بموجبـه السـلطة ، التابع لأملاك الدولة الامتیازإن عقد "

بالاســتغلال المؤقــت لعقــار تــابع للأمــلاك الوطنیــة بشــكل اســتثنائي بهــدف محــدد متواصــل مقابــل 

  ".لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیه، دفع إتاوى

یتضــح مــن خــلال موقــف مجلــس الدولــة أنّــه إعتــرف صــراحة بالطــابع الإداري والعــام لعقــد 

  .تمارسها في مواجهة الطرف المتعهد بما یخوله من سلطات اسثنائیة لجهة الإدارة الامتیاز

  

  

                                                           
  .2005، 60الجریدة الرسمیة عدد ، یتضمن قانون المیاه، 2005أوت  04 :المؤرخ في، 05/12: القانون رقم -1
الجریــدة الرســمیة ، یتعلــق بمــنح امتیــاز الطــرق الســریعة، 1996ســبتمبر  18 :المــؤرخ فــي، 96/308: المرســوم التنفیــذي رقــم -2

 .1996، 55عدد 
كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم ، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر(، النظـــام القـــانوني لعقـــد الامتیـــاز الإداري فـــي الجزائـــر، نعیمـــة أكلـــي -3

  .23ص ، 2013، )تیزي وزو، جامعة مولود معمري، السیاسیة
 .2004، مجلس الدولة، الصادر عن الغرفة الثالثة، 11952 :فهرس رقم، 11950: قمقرار ر  -4
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  الامتیازأركان عقد  -2

ـــار    ، مـــن أهـــم العقـــود الإداریـــة فأنّـــه یجـــب لانعقـــاده الأركـــان العامـــة للعقـــد الامتیـــازباعتب

أمّـــا الســـبب فإنّـــه یتجسّـــد فـــي النیـــة التـــي تـــربط أساســـاً     ، والشـــكلیة، المحـــل، والمتمثلـــة فـــي الرضـــا

هـو خضـوعها لمبـدأ ، في حین أن السّـبب فـي الأعمـال الإداریـة، في الشخصیة الطبیعیة للإنسان

   1.الشرعیة

   : ضاالر  -أ

الجماعـة العمومیـة المالكـة (والتـي تكـون إمّـا ، )السـلطة(یكون بین صـاحب الحـق الإداري 

 الامتیــازوصــاحب ) أو الهیئــة المســیرة للملــك العمــومي، البلدیــة، الولایــة، الدولــة، لملــك العمــومي

بـین لنـا   الذي یكون إمّا شخصـاً طبیعیـاً أو معنویـاً خاضـعاً للقـانون الخـاص أو القـانون العـام ولـم ی

وإنمـا تـرك للسـلطة صـاحبة الحـق ، الامتیـازصـاحب ، المشرع الشروط الضّابطة لإختیار المتعاقد

  . الحریة في ذلك

   :المحل -ب

أو اســـتغلال الأمـــلاك العمومیـــة    ، یـــرد علـــى ملحـــق الملـــك العـــام أو یكـــون مـــن أجـــل بنـــاء

  .من أجل تقدیم خدمة عمومیة

   :الشكل -ج

، 2لاسـتغلال الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة فـي وثیقتـین الامتیـازیتجسّد ركن الشـكل فـي عقـد 

مـــن المرســـوم ) 75/7(ذلـــك حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادة ، الامتیـــازالأولـــى تتمثـــل فـــي إتفاقیـــة 

ویجـــب أن یكـــون محتـــوى العقـــد وإتســـاع مجالـــه ".... ، الســـالف الـــذكر، 12/427: التنفیـــذي رقـــم

أو فســخه مطــابق  الامتیــازجبــاتهم وكیفیــات التصــفیة المالیــة عنــد أنّهــاء مــنح وحقــوق الأطــراف ووا

  ..."للأحكام المنصوص علیها في الإتفاقیة النموذجیة

أمّــــا الثانیــــة فتتمثــــل فــــي دفتــــر الشــــروط الــــذي یحتــــوي علــــى كــــل مــــن الشــــروط التنظیمیــــة     

اقدیـة التـي تتعلـق بـین السـلطة وكـذلك الشـروط التع، الامتیـازالتي تكرّسها الإدارة ویقبلها صـاحب 

  ).الملتزم( الامتیازوصاحب ) المانحة(صاحبة الحق 

                                                           
مـــذكرة لنیـــل شـــهادة (، الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة ووســـائل اســـتعمالها فـــي التشـــریع الجزائـــري، أســـماء مغســـل، مـــریم حناشـــة -1

 .62ص ، )2013/2014السنة الجامعیة ، المدیة، جامعة یحي فارس، كلیة الحقوق، الماستر
 .ملاك الوطنیةالمتعلق بالأ، المعدل والمتمم 90/30: من القانون رقم، )مكرر 46(المادة  -2
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   1الإداري الامتیازخـصائص عقد  -3

  :یتمتع بالخصائص التالیة الامتیازابقة الذكر نستنتج أن عقد من خلال التعریفات السّ 

القــــانون الخــــاص      أنّــــه عقــــد إداري یــــربط بــــین الســــلطة الإداریــــة وبــــین أحــــد الأفــــراد أو شــــركات  -

 .أو شركة من القطاع العام

 ، كفـــرض صـــفتها كشـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام، أن الإدارة تتمتـــع بســـلطات اســـثنائیة -

 .وهذا من أجل حمایة المنتفعین

     ویتقیــــد بكــــل الضــــوابط ، یلــــزم المتعاقــــد مــــع الإدارة أن یتــــولى تســــییر مرفــــق عــــام یحــــدده العقــــد -

 .وكذلك تجسید المساواة بین المنتفعین، بما فیها المالیة

النفقـــات الناتجـــة عـــن تســـییر المشـــروع ویضـــمن لـــه ســـیرا  الامتیـــازیتحمـــل الملتـــزم أو صـــاحب  -

بـأن تعیـد لـه هـذا التـوازن ، وبالمقابل تلتزم الإدارة في حال اخـتلال توازنـه المـالي، منتظماً ومطردا

 .وهذا ما أقره القانون المقارن والقضاء

  عقد الإیجار: یاثـــانـــ

        حیــــــث تقــــــوم ، تُعتبــــــر الجماعــــــات المحلیــــــة الجهــــــات الأكثــــــر إســــــتخداما لعقــــــود الإیجــــــار

تمنحــه الجهــة  امتیــازهــذه الأخیــرة بتــأجیر مرافــق القطــاع العــام لمســتثمرین مــن الخــواص بموجــب 

حیــث یعتبــر عقــد الإیجــار أحـــد النمــاذج الأساســیّة لخصخصــة طــرق تســییر المرافـــق ، المختصــة

  .القانونیة لعقد الإیجاروهو أحد الصیغ ، العامة المحلیة

  :تعریف عقد الإیجار لمرفق عام -1

ــه  باســتغلال ، عقــد یكلــف بموجبــه شــخص عمــومي شخصــاً آخــر"یعــرف الإیجــار علــى أنّ

ویقـوم المســتأجر بتسـییر واســتغلال المرفــق ، مـع تقــدیم المنشـآت والأجهــزة، مرفـق عــام لمـدة معینــة

ویتقاضــى مقابــل مالیــا یحــدده العقــد ویدفعــه المنتفعــون عــن طریــق ، عمالــه وأموالــهالعــام مســتخدماً 

وقد یدفع المستأجر مقابلا مالیـا للشـخص العمـومي لاسـترجاع ، إتاوات مقابل الخدمة التي یقدمها

  .2"مصاریف إنشاء المرفق العام

                                                           
  . 84 -79ص ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -1
یوسـف ، كلیـة الحقـوق، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر(، تسـییر المرفـق العـام والتحـولات الجدیـدة، نادیـة ظریفـي، نادیة ظریفـي -2

 .101 ص، )2007/2008السنة الجامعیة ، جامعة الجزائر، بن خدة
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 تفوضاه هو عقد بمقتض" :أنّهعقد إجار المرفق العام ب "G.BOITEAU"ویعرف الأستاذ 

مـــع إســـتبعاد قیـــام ، هیئـــة عمومیـــة لشـــخص آخـــر قـــد یكـــون عامـــاً أو خاصـــاً اســـتغلال مرفـــق عـــام

متعلقـــة ، ویـــتم دفـــع المقابـــل المـــالي عـــن طریـــق إتـــاوات یـــدفعها المرتفقـــون، المســـتأجر باســـتثمارات

  .1"مباشر باستغلال المرفق

  مرفق عام ةإجار خصائص عقد  -2

ــــز الخصــــائص التــــي ینفــــرد ــــاقي العقــــود الأخــــرى        یمكــــن أن نمیّ بهــــا عقــــد الإیجــــار عــــن ب

  :من خلال مایلي

  .تحمل الشخص العام نفقات إقامة المنشآت الأساسیة -

  .مدةیكون محدد ال -

  .المقابل المالي إلى الشخص العام تأدیة جزء من - 

  )توكیل المرفق العام(الإدارة غیر المباشرة : ثــــالــثـــــا

جهــة الإدارة إلــى الشــخص الخــاص الــذي یتــولى إدارة المرفــق العــام یمثــل عقــد توكیــل مــن 

:    همـــا، یكـــون فیهـــا ذلـــك الوكیـــل وكـــیلا عـــن الإدارة فـــي شـــقین، لفتـــرة زمنیـــة معینـــة، الاقتصـــادي

أمّــا الشــق ، إبــرام التصــرفات القانونیــة النافعــة نفعــاً محضــاً التــي تعــود بالأربــاح علــى جهــة الإدارة

یجـب أن تجیـز لـه الإدارة ذلـك ، برامـه تصـرفات دائـرة بـین النفـع والضـررالثاني یكون في  حالة إ

  . 2فلا یحق له إبرام ذلك دون موافقتها، التصرف

  :الإدارة غیر المباشرةعقد تعریف  -1

، العمومیـة العقـد الـذي مـن خلالـه توكـل السـلطات: "یُعرف عقـد الإدارة غیـر المباشـرة بأنّـه

عي أو معنوي من القانون الخاص یتـولى التسـییر لحسـاب تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبی

بـل بـأجر محـدد بنسـبة ، ولا یتحصل على المقابل المـالي مـن إتـاوى المـرتفقین، الجماعة العمومیة

بالإضـــافة إلـــى عـــلاوة الإنتاجیـــة وجـــزء    ، مئویـــة مـــن رقـــم الأعمـــال المحقـــق مـــن اســـتغلال المرفـــق

  . 3"من الأرباح

                                                           
، الجزائــر، دار الخلدونیـة للنشـر والتوزیـع، 1الطبعـه، )التنظـیم الإداري(القـانون الإداري والمؤسسـات الإداریـة ، حسـین طـاهري -1

 .31، ص 2007
، دار الفكـــر والقـــانون للنشـــر والتوزیـــع، 1الطبعـــه،  -دراســـة مقارنـــة  –وكالـــة المرفـــق العـــام ، محمـــد علـــي مـــاهر محمـــد علـــي -2

  .186ص ، 2010، مصر، القاهرة
  .102ص ، مرجع سابق تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،، یة ظریفيناد -3
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لاســیما فـرداً كــان ) الملتـزم(عقــد إداري یلتـزم بمقتضــاه الوكیـل " كمـا یعـرف أیضــا علـى أنّـه

ویعهــــد فیهــــا إلیــــه باســــتغلاله ، أو شــــركة أو مجموعــــة شــــركات أو كونســــورتیم بــــإدارة مرفــــق عــــام

على أن یلتزم بإبرام التصرفات القانونیة اللاّزمة لتسیر المرفـق تتمثـل ، واستثماره فترة زمنیة معیّنة

وأن یتعهــد بأعمــال الحفــظ والصــیانة ، إلــخ...ن مهندســین وخبــراء وفنیــینفــي تعاقــده مــع الغیــر مــ

ــــل ــــرة التوكی ــــات الضــــروریة لتطــــویر ، خــــلال فت ــــد واســــتئجار الأدوات والآلات والتقنی وشــــراء وتوری

  1".بحالته في نهایة الإلتزام) الإدارة(ثم رد المرفق للموكل ، المرفق

  خصائص عقد الإدارة -2

فهــو إمتــداد لعقــد إلتــزام المرفــق العــام ، العــام مــن العقــود الإداریــةیعتبــر عقــد وكالــة المرفــق 

والجهـة الإداریـة ) الوكیـل(لكن مع التطورات التي عرفتهـا العلاقـة التعاقدیـة بـین الملتـزم ، التقلیدي

أصبح هذا العقد لا یستوعب هذا الزخم من التصـرفات والإجـراءات لكـن الوكالـة كعقـد ، )الموكلة(

  :2دة خصائص نوردها كالتاليإداري حدیث له ع

  .متداد لعقد الالتزامإالوكالة  -

  .)نیابة إتفاقیة(الوكالة  -

 .الوكالة عقد زمني محدد المدة -

 .الوكالة عقد من عقود الأمانة -

   .ها الخاصحسابول) الإدارة(الوكیل یعمل باسم الأصیل  -

                                           .الوكالة عقد من عقود المعاوضة -

  .حلول إرادة الوكیل محل إرادة الملتزم -

  )الةالوك(طبیعة عقد الإدارة غیر المباشرة  -3

، تُعتبر طریقة تمویل المرفق العام سـنداً یمكـن بـه تحدیـد طبیعـة عقـد الإدارة غیـر المباشـرة

الإدارة غیـر المباشـر الـذي صـنف عقـد " SMITOM"فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قضـیة 

بأنّـــه عقـــد توكیـــل علـــى الـــرغم مـــن أن الجـــزء الـــذي یدفعـــه الشـــخص العـــام إلـــى صـــاحب التوكیـــل 

فــــي حــــین أن القســــم المتغیــــر  %70حیــــث یقــــدر بحــــوالي ، كــــأجر ثابــــت یحــــدده العقــــد) الملتــــزم(

  . %30والمرتبط بنتائج الاستغلال یقدر بـــــــ 

                                                           
  .220ص ، مرجع سابق، محمد علي ماهر محمد علي -1
  .197ص ، المرجع نفسه -2
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،       ة غیـر المباشـر لا یشـكل عقـد توكیـل مرفـق عـاموعد جانب آخر من الفقـه أن عقـد الإدار 

ـــائج اســـتغلاله ـــل المرفـــق العـــام مرتبطـــة بنت ـــة تموی بحیـــث یتحمـــل الملتـــزم ، إلا عنـــدما تكـــون طریق

وأكــد القضــاء الفرنســي علــى أن عقــد التوكیــل الــذي   ، المخــاطر الفعلیــة فــي اســتغلال المرفــق العــام

وهریــة بنتــائج الاســتغلال لا یشــكل عقــد توكیــل مرفــق لا یتضــمن ارتبــاط المقابــل المــالي بصــوره ج

  .  1العام

  عقد التسییر: عاــراب

ــــه أن  ــــوي یقصــــد ب ــــانون العــــام شــــخص طبیعــــي أو شــــخص معن ــــوض شــــخص مــــن الق یف

  :وسنوضح ذلك من خلال. استغلال مرفق عام، مقابل مبلغ مالي جزافي

                                                                         تعریف عقد التسییر -1

عقــد بموجبــه یفــوض شــخص مــن أشــخاص القــانون العــام للغیــر  "یعــرف عقــد التســییر بأنّــه 

تسییر مرفق عام فقط لحساب الجماعة العمومیـة بمقابـل مـالي ) شخص معنوي، شخص طبیعي(

  .2"لعادي للمرفق العام بكل عناصرهفهو یضمن التسییر الیومي وا، جزافي

، فعقــد التســییر هــو عقــد مبــرم بــین هیئــة عمومیــة وشــخص مــن أشــخاص القــانون الخــاص

بــل هــو مجــرد مســیِّر بســیط ، هدفــه ضــمان ســیر المرفــق العــام وعــدم تحمــل أعبــاء البنــاء والتجهیــز

  .3كما أنّه لا یتحمل أرباح وخسائر تسییر المرفق العام، للمرفق

وهـذا ، آخر مـن الفقـه أنّ عقـد التسـییر عقـد تفویضـي لاسـتغلال المرفـق العـامویرى جانب 

  .4)جزافي لیس له إرتباط باستغلال المرفق(بالنظر إلى المقابل المالي الذي یتقاضاه المسیر 

رغـم إعتـراض بعـض ، لكن كلاسیكیا هذا العقـد هـو مـن عقـود اسـتغلال المرافـق العامـة فـي فرنسـا

  .ه عقد خدماتحیث یعتبرون، الفقهاء

  النتائج المترتبة على عقد التسییر -2

 .یعتبر موظفو المرافق العمومیة، موظفون عمومیون یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة -

 .كل أملاك المرفق العام هي أملاك عمومیة تخضع لأحكام القانون العام -

 .المسؤولیة الاداریةالأعمال والتصرفات التي تسري على المرفق العام خاضعة لأحكام  -
                                                           

  .459ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -1
  . 460، 459المرجع  نفسه، ص ص  -2
  .109ص  ،لجدیدةرفق العام والتحولات اتسییر الم، نادیة ظریفي -3
  .110ص ، همرجع نفسال -4
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 .هي عقود إداریة) المسیّر والإدارة المالكة للمرفق(العقود التي تبرم بین الطرفین  -

تعتمد فـي تمویلهـا علـى میزانیـة الدولـة أو علـى میزانیـة الجماعـات المحلیـة بطریقـة مباشـرة حسـب  -

 1.الإطار الإداري

 ).لمفتشیة العامة للمالیةا(تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، والرقابة المالیة  -

 2).تنظیمیة أو فردیة(القرارات التي تصدرها قرارات إداریة  -

  المطلب الثاني

  الامتیازاستعمال الاملاك الوطنیة العامة بواسطة صاحب  

نظــــرا لتطــــور الخــــدمات المرفقیــــة وتنوعهــــا أدّى إلــــى بــــروز دور القطــــاع الخــــاص فــــي إدارة 

المرافــق العامــة، مــع تطبیــق واســع للقــانون الخــاص كمظهــر مــن مظــاهر تعــدد وتنــوع وســائل إدارة 

حیث تعددت هذه الأخیرة بین الأسالیب التقلیدیة المتمثلة في الاسـتغلال المباشـر ، المرافق العامة

ـــذي یعتبـــر وجـــه     الامتیـــازوالأســـالیب الحدیثـــة مثـــل ، ر عـــن طریقـــة المؤسســـة العمومیـــةوالتســـیی ال

  .1989من أوجه التسییر اللیبرالي الذي سایر النهج الجدید الذي سارت علیه الجزائر بعد 

  الفرع الأول

  الامتیازتعریف عقد 

مـن جهـة  تستعمل، من العقود الإداریة بحیث تكون الإدارة طرفاً في العقد الامتیازیُعد عقد 

حیــث تقــوم هــذه الأخیــرة بــإبرام ، أســالیب القــانون العــام ومــن جهــة أخــرى أحكــام القــانون الخــاص

  ، تصرفات قانونیة في شكل عقود مسمّاة بإسمها الخاص ونظامها القانوني الممیّز الذي یحكمها

إلا أنّهـا غیـر مسـمّاة وتحظـى بعنایـة وإهتمـام المشـرع ، تلبیة للمنفعـة العامـةعن طریق إبرام عقود 

  .وقد تم التطرف إلى تعریفه سابقا. 3إلاّ ما صدر عنه في نصوص خاصة

  الامتیازالطبیعة القانونیة لعقد : اولاً 

حــد بمقتضــاه تعهــد الإدارة لأ، أحــد أســالیب الإدارة العامــة وعمــلاً قانونیــاً  الامتیــازیعــد عقــد 

أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص إدارة وتسییر مرفـق عمـومي لأجـل تقـدیم 

  وجـــب الوقـــوف علـــى تكییـــف  الامتیـــازخـــدمات عامـــة للجمهـــور وللتطـــرق للطبیعـــة القانونیـــة لعقـــد 

  :وسنتطرق إلى هذا من خلال العناصر التالیة، هذا العمل لائحي أم تعاقدي
                                                           

 .33رزیقة لشلق، مرجع سابق، ص  -1
  .52مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة  –مبادئ القانون الإداري سلیمان محمد الطماوي،  -2
  .54ص ، مرجع سابق، رزیقة لشلق -3
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  الشروط اللائحیة -1

خاصــة تلــك ، یقتصــر أثــر هــذه الشــروط علــى الملتــزم فحســب بــل تمتــد إلــى المنتفعــین لا

، ووضـعیة العمـال، وتحدیـد الأجـر، مثل شروط الاستغلال المباشـر، المتعلقة بتنظیم المرفق العام

أنّهــــا نفــــس الشــــروط التــــي نجــــدها فــــي نظــــام الاســــتغلال  "DO LAUBADERE"یــــرى الفقیــــه 

وغیـر قابلـة للنقـاش مـن ، ة من قبل الإدارة مسبقاً في دفتر الشـروطوهذه الشروط محدد، 1المباشر

كمـــا لهـــا ســـلطة التـــدخل لتعـــدیلها فـــي أي وقـــت رأت فیـــه تهدیـــد للمصـــلحة ، طـــرف المتعاقـــد معهـــا

  .من أجل ضمان استمراریة تسییر المرفق العام، العامة

  الشروط التعاقدیة -2

مــدة ، ات المالیــةالامتیــاز : وتتمثــل هــذه الشــروط فــي، الامتیــازتتعلــق بالجانــب المــالي لعقــد 

  .والتوازن المالي للعقد، الامتیاز

  الامتیازأركان عقد : ـــانیثــا

مـن خـلال  ، والملتـزم متیـازالإداري من توافق إراداتـي السـلطة المانحـة للا الامتیازینشأ عقد 

یفتـرض قیامـه علـى سـبب ، الذي ینصب على إدارة واسـتغلال مرفـق عـام، تبادل الإیجاب والقبول

الإداري  الامتیــازلكــن عقــد ، والرِّضــائیة كافیــة لتكــون العقــود كمبــدأ عــام وأصــیل، معلــوم ومشــروع

مــه، لیتطلــب بــذلك ینحــرف عــن هــذه القاعــدة نظــرا لمــا یســتلزمه مــن وثــائق وإجــراءات لعملیــة إبرا

، وقد تم التطـرق إلـى الأركـان 2قاعدة أخرى أو ركناً مكملاً كما هو معمول به أصلاً وهو الشكلیة

  .سابقاّ 

  الفرع الثاني

                                       الامتیازحقوق والتزامات السلطة المانحة وصاحب 

ـــازیعـــد    ـــة امتی ـــى إلتزامـــات  متبادل ـــوي عل ـــي تحت ـــة الت ـــود الإداری ، المرافـــق العامـــة مـــن العق

وبتنفیـذه ، ملزم بتشغیل وإدارة المرفق العام خـلال المـدة المتفـق علیهـا فـي العقـد الامتیازفصاحب 

  .3شخصیاً دون أن یكون له الحق في التنازل عنه لشخص آخر إلا بموافقة السلطة المانحة

وتســلیمه ، مــن اســتغلال المرفــق العــام الامتیــازملزمــة بتمكــین صــاحب فالســلطة المانحــة   

  اللجوء للقضـــــــاء في حالـة  الامتیازكما یمكن لصاحب ، مواقع العمل والمنشآت العائدة للمرفق
                                                           

 . 20ص ، 2003سنة ، القاهرة، الطوبجيمؤسسة ، -دراسة مقارنة -BOTعقد الامتیاز المرفق العام ، ابراهیم الشهاوي -1
 .43ص ، مرجع سابق، نعیمة أكلي -2
 .110ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -3



  الجماعي للأملاك الوطنیة العامة الإستعمالالفصل الأول                                                

 

36 
 

إخــلال الإدارة المانحــة بالتزاماتهـــا، وفیمــایلي نتنـــاول بشــئ مـــن التفصــیل حقـــوق وإلتزمــات طرفـــي 

  .الامتیازعقد 

  الامتیازالسلطة الإداریة مانحة وإلتزمات حقوق  :أولا

بجملــــة مــــن الحقــــوق، كمــــا تقــــع علیهــــا جملــــة مــــن  الامتیــــازتتمتــــع الســــلطة الإداریــــة مانحــــة     

  : الإلتزمات نوجزها في مایلي

  الامتیازحقوق السلطة الإداریة مانحة  -1

ـــة مانحـــة  ـــل حقـــوق الســـلطة الإداری حریـــة : هـــي، فـــي أربعـــة حقـــوق أساســـیّة الامتیـــازتتمث

وحـــق توقیـــع ، وحـــق تعـــدیل العقـــد، وحـــق الرقابـــة والإشـــراف، )الامتیـــازصـــاحب (اختیـــار المتعاقـــد 

  الجزاء

 )الامتیازصاحب (حق إختیار المتعاقد  -أ

ــــع الســــلطة مانحــــة  ــــازتتمت ــــار الشــــخص صــــاحب  الامتی ــــة فــــي اختی ــــة كامل بســــلطة تقدیری

لا یحــدها إلا عیــب ، المالیــة والفنیــة والإداریــة علــى الوفــاء بالتزاماتــهالمبنــي علــى قدرتــه ، الامتیــاز

  .الإنحراف بالسلطة

 الامتیازحق الإشراف والرقابة على تنفیذ عقد  -ب

 الامتیـــازالإشـــراف والرقابـــة علـــى إدارة صـــاحب  الامتیـــازمانحـــة تمـــارس الســـلطة الإداریـــة 

ـــــه المنصـــــوص علیهـــــا فـــــ، للمرفـــــق العـــــام ـــــذه لإلتزامات وهـــــذا الحـــــق ترجـــــع جـــــذوره         ، ي العقـــــدوتنفی

  .ات التي تتمتع بها السلطة العامة تجاه المرفق العامالامتیاز إلى 

على مدى ، رقابة واسعة جدا فهي تشمل الإشراف والرقابة، الامتیازفرقابة السلطة مانحة 

یح لهــا، والتحقــق مــن التطبیــق الصــح، بالنصــوص المتفــق علهــا فــي العقــد الامتیــازإلتــزام صــاحب 

وهــي كــذلك ، متنوعــة وتشــمل الجوانــب المالیــة والإداریــة والتقنیــة، كمــا أن رقابــة الســلطة المانحــة

  .1الامتیازصاحب رقابة لاحقة على الأعمال المنجزة من قبل 

هو عدم تأثیر هذه الرقابة علـى ، أمّا المعیار الأساسي الذي یضبط رقابة السلطة المانحة  

بحیـــث لا تـــؤدي الرقابـــة المفرطـــة والتـــدخل الســـافر فـــي الأعمـــال المتعلقـــة ، الامتیـــازطبیعـــة عقـــد 

  . 2إلى طریقة الإدارة المباشرة الامتیازإلى تحویل إدارته من طریقة ، بتشغیل المرفق العام

                                                           
  .111ص ، مرجع سابقال، مروان محي الدین القطب -1
  .113ص ، المرجع نفسه -2
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 حق تعدیل العقد -ج

حــق تعــدیل بنــود العقــد المتعلقــة بتنظــیم المرفــق ، متیــازلالتمتلــك الســلطة الإداریــة المانحــة 

وهذا الحـق یسـتند إلـى المسـؤولیة التـي ، وذلك بموجب قرارات تصدر عنها بإرادتها المنفردة، مالعا

فــــي تــــأمین حاجــــات المرافـــق العامــــة، وكمــــا یجــــد أساســــه      ، متیـــازتتمتـــع بهــــا الســــلطة المانحــــة للا

  .1ویحصرها في إطار البنود التنظیمیة دون التعاقدیة، في اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي

  حق توقیع الجزاءات -د

حیـــث یفـــرض علـــى المتعاقـــدین عـــدم ، یعــد حســـن النیـــة هـــو المبـــدأ العـــام فـــي تنفیــذ العقـــود

وبالتـالي فـإن ، فضلاً على ضرورة الحفـاظ علـى السـیر الحسـن للمرفـق العـام، الإخلال بالتزاماتهم

تتولـد عنـه جـزاءات شـدیدة لا تسـتهدف فقـط إعـادة  الامتیـازأي إخلال بأي جزء تعاقـدي فـي عقـد 

أو حــق اســـترداد  الامتیـــازوقـــد تكــون مالیــة أو قســـریة أو إســقاط ، التــوازن بــین التزامـــات الطــرفین

  .2المرفق

  الجزاءات المالیة  -

تتمتع الإدارة المتعاقدة بفرض غرامات مالیة على الملتزم في حالة عدم وفائـه بالالتزامـات    

  .3یه في دفتر الشروط دون الإخلال بتعویض الضرر تجاه الغیر عند الإقتضاءالمفروضة عل

 الجزاءات القسریة -

 الامتیــازإذا إرتكـب صـاحب ، أن تضـع المرفـق العــام تحـت الحراسـةیحـق لـلإدارة المانحـة   

ــر بصــورة مؤقتــة لتســییر المرفــق العــام) الملتــزم(وتحــل محلــه ، خطــأ جســیماً ثابتــاً   ویكــون ، المقصِّ

  .المرفق العاموذلك لضمان سیر ، هذا على حسابه ونفقته وتحت مسؤولیته

، 1998نــوفمبر  18مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي ) 38(حیــث نصــت المــادة 

، اسـتغلال الخـدمات العمومیـة للتزویـد بمـاء الشـرب امتیـازالمحدد لدفتر الشروط النمـوذجي لمـنح 

ـــه  لاســـیّما إذا تعرضـــت المیـــاه، ، الامتیـــازرتكبـــه صـــاحب فـــي حالـــة خطـــأ جســـیم ثابـــت إ"علـــى أنّ

                                                           
 .115ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -1
 .79ص ، مرجع سابق، رزیقة الشلق -2
المحــدد لــدفتر الشــروط النمــوذجي لمــنح امتیــاز ، 1998نــوفمبر  18 :المــؤرخ فــي، مــن القــرار الــوزاري المشــترك) 37(المــادة  -3

  .1998، 21الجریدة الرسمیة عدد ، استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب



  الجماعي للأملاك الوطنیة العامة الإستعمالالفصل الأول                                                

 

38 
 

 متیـازیمكـن للسـلطة المانحـة للا، الصحة والأمن العمومي للخطـر أو عـدم أداء الخدمـة إلا جزئیـا

  .1"وتحت مسؤولیته الامتیازأن تتخذ كل التدابیر اللازمة على نفقة صاحب 

  الامتیازحق إسقاط  -

عــن طریــق إســقاط حــق ، بمبــادرة إنهــاء الرابطــة التعاقدیــة متیــازتقــوم الســلطة المانحــة للا  

   ببنــود دفتــر الشــروط وبعــد توجیــه إعــذارین  الامتیــازفــي حالــة عــدم إحتــرام المســتفید مــن  الامتیــاز

وإذا لـم تجـد هـذه العملیـة تباشـر السـلطة الإداریـة ، له برسـالة موصـى علیهـا مـع إشـعار بالإسـتلام

  . 09/1522من المرسوم التنفیذي رقم ) 20(ة إسقاط الحق طبقاً لأحكام الماد

  :حق استرداد المرفق قبل نهایة المدة المحددة -

إسـترداد المرفـق  الامتیـازقد تفرض مقتضیات المصلحة العامة علـى جهـة السـلطة مانحـة   

    العــام قبـــل نهایـــة المـــدة المتفـــق علیهــا فـــي العقـــد بشـــرط تعـــویض الملتــزم عـــن كـــل الأضـــرار التـــي 

ولیس للملتزم أن یتمسك بفكـرة الحـق المكتسـب أو القـوة الملزمـة للعقـد وهـذا مـا أكـده ، به قد تلحق

  .3الفقه والقضاء

  الامتیاز لتزامات السلطة مانحةإ -2

مـــن أهـــم الواجبـــات التـــي هـــي علـــى عـــاتق ، إنّ تنفیـــذ البنـــود المنصـــوص علیهـــا فـــي العقـــد  

التـراخیص الضـروریة مـن أجـل قیامـه بالمهـام  الامتیـازوإعطـاء صـاحب ، الإدارة المانحة لتنفیـذها

  :ومن أهم الالتزامات التي سنتطرق إلیها من خلال الآتي، الموكلة  إلیه على أحسن وجه

 4تنفیذ بنود عقد الالتزام -ا

واجــب تنفیــذ الالتزامــات المتعلقــة بهــا المحــددة  متیــازیُلقــى علــى عــاتق الإدارة المانحــة للا

  .بالإضافة إلى الالتزامات الإضافیة المحددة في دفتر الشروط، الامتیازضمن عقد 

  

  

                                                           
لمـــنح امتیـــاز اســـتغلال الخـــدمات  ةالنموذجیـــالشـــروط ب المتعلـــق ،1998نـــوفمبر  18 :المـــؤرخ فـــي، القـــرار الـــوزاري المشـــترك -1

 .العمومیة للتزوید بماء الشرب
یحدد شروط وكیفیات مـنح الامتیـاز علـى الأراضـي التابعـة ، 2009ماي  02 :المؤرخ في، 09/152: المرسوم التنفیذي رقم -2

  .2009، 27 عددالجریدة الرسمیة ، للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة
  .362ص ، مرجع سابق، عمار بوضیاف -3
  .128مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  -4
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  1نتهاء مدة العقدإم المرفق العام بعد لُّ سَ تَ  -ب

،          الفعلیــــة، القانونیــــة: الإلتــــزام مــــن القواعــــد العامــــة وأخــــذت عــــدة صــــور منهــــا عتبــــر هــــذایُ 

وتمكینــه   الامتیــازأو الحكمیــة، فالتســلیم الفعلــي یتمثــل فــي وضــع الشــيء تحــت تصــرف صــاحب 

  .وفي العقار یكون بإخلائه وتسلیم مفاتیحه، من حیازته

تمثـــل فــي قیــام الإدارة المانحـــة بــإعلام الطــرف الآخـــر بشــغور المحــل وأنّـــه ، أمّــا القــانوني  

  .كما أنّه یتحمل مسؤولیة إهمال إذا ما تأخر أو تخلف، أصبح جاهز وتحت تصرفه

ـــا الحكمـــي      ـــانونيیـــتم عـــن طریـــق تصـــر ، أمّ ـــر صـــفة ، ف ق ـــوم الإدارة المانحـــة بتغیی حیـــث تق

كمــا أن التســلیم یعتبــر مــن الوقــائع المادیــة ، أو بقــاء الحــائز الأول باعتبــاره مســتأجرا لــه، الحــائز

ــالي الســلطة المانحــة لحــق . التــي یجــوز إثباتهــا بكــل الطــرق القانونیــة ملزمــة بتســلم  الامتیــازوبالت

  . لهالمرفق العام بعد نهایة مدة استغلا

  الامتیازصاحب  وإلتزمات حقوق: نیاثـــا

هـو الأخـر  الامتیـازفي مقابـل الحقـوق والإلتزمـات المقـررة للسـلطة المانحـة، فـإن صـاحب   

  :یتمتع بحقوق كما تقع على عاتقه جملة من الإلتزمات نوجزها فیمایلي

  2الامتیازصاحب  حقوق -1

لـــه طبیعـــة مزدوجـــة مـــن ناحیـــة یُعتبـــر مـــن أشـــخاص  الامتیـــازالمركـــز القـــانوني لصـــاحب 

ومـن ناحیـة أخـرى ، القانون الخاص یهدف إلى تحقیق الـربح، وفـي الوقـت نفسـه یـدیر مرفقـاً عامـاً 

ـــــاز یتمتـــــع ب ـــــةامتی ـــــه بصـــــورة مؤقت ـــــه الحفـــــاظ        ، ات الســـــلطة العامـــــة الممنوحـــــة ل ـــــي تفـــــرض علی الت

  .على مقتضیات المصلحة العامة

فــــالمركز ، الامتیــــازمــــن تشــــغیل المرفــــق العــــام موضــــوع  لامتیــــازاولكــــي یــــتمكن صــــاحب 

القــانوني لــه یجعلــه یتمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات تمكنــه مــن حســن إســتثماره للمرفــق 

مــن خــلال  الامتیــازوســنحاول التطــرق إلــى حقــوق صــاحب ، العــام وتنظیمــه وضــبط العمــل داخلــه

  :النقاط التالیة

  

                                                           
المعــدل  90/30: مــن القــانون رقــم) مكــرر 64(اســتغلال الأمــلاك الوطنیــة عــن طریــق الامتیــاز طبقــا للمــادة ، زوبیــدة دهلــوك -1

  .76ص ، )2012/2013السنة الدراسیة ، دیةجامعة الم، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر(، والمتمم
  . 132 -130مرجع سابق، ص ص ، مروان محي الدین القطب -2
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 على الأملاك العامة الامتیازحقوق صاحب  -أ

فــي هاتــه الحالــة لابــد أن نمیّــز بــین الملــك العــام المخصــص لنشــاط المرفــق العــام موضــوع    

  .، والملك العام المخصص لاستعمال الجمهورالامتیاز

 :الملك العام المخصص لنشاط المرفق العام* 

عـام الـذي جـزءاً مـن الأمـلاك العامـة المخصصـة لنشـاط المرفـق ال الامتیـازیشغل صـاحب     

ــه یتمتـّـع بحــق الإســتثمار الــذي یمنحــه بعــض الحقــوقامتیــاز ك، یتــولى تشــغیله وإدارتــه ، ات كمــا أنّ

  :أهمها

 الامتیـــازباعتبـــار أنّ صـــاحب ، حـــق القیـــام بجمیـــع الأشـــغال الضـــروریة لإســـتثمار المرفـــق العـــام -

طلب الاسـتهلاك لاسیما حق ، ات السلطة العامة المقررة في مجال الأشغال العامةامتیاز یتمتع ب

 .وحق الارتفاق والشغل المؤقت

حــق إســتثمار الأمــلاك العامــة التــي لهــا علاقــة بــالجمهور مثــل المرافــق العامــة المتعلقــة  -

 .إلخ، إذا كان دفتر الشروط ینص على مثل هذه الحقوق...بالسكك الحدیدیة والنقل العام

، بحقـه فـي الإسـتثمار أن یطالـب بـالتعویض فـي حـال المسـاس الامتیـازالحق لصاحب  - 

 .الامتیازجزء من الملك العام المخصص للمرفق موضوع  استعمالأو تغییر وجهة 

 الجمهور ستعمالالملك العام المخصص لا* 

أن یســـتعمل الأمـــلاك العامـــة المخصصـــة للجمهـــور لاســـیما تلـــك  الامتیـــازیحـــق لصـــاحب   

على الرغم من أن هذا الاستعمال ، والكهرباءات المتعلقة بإدارة مرافق توزیع المیاه والغاز الامتیاز 

الــذي یخصـص للجمهــور ولـیس لنشــاط المرفــق ، غیـر مــألوف بالنسـبة لهــذا النـوع مــن الملــك العـام

  .إلا أنّه له الأفضلیة على باقي الأشخاص الذین یستعملونه، العام

 التصرف في الحق العیني المخول له الامتیازحق صاحب  -ب

المتعلـــق بـــالأملاك  90/30 :رقـــم فـــي القـــانون الامتیـــازري لصـــاحب أجـــاز المشـــرع الجزائـــ    

الحق في التصرف في الحق العینـي المخـول لـه علـى المنشـأة والبنایـات ، الوطنیة المعدل والمتمم

  .1والتجهیزات ذات الطابع العقاري التي ینجزها

للمـادة  وهذا طبقا، لكن هذا الحق في التصرف مقترن بمجموعة من الشروط یجب توافرها

  لفقرة والتي تنص في ا، المعدل والمتمم المذكور آنفا 90/30 :رقم من القانون )2مكرر 69(
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یمكـــن التنـــازل عـــن الحقـــوق والمنشـــآت والبنایـــات والتجهیـــزات ذات : "الأولـــى منهـــا علـــى مـــا یلـــي

صــال نفإدمــاج أو إنــدماج أو إالطــابع العقــاري أو تحویلهــا فــي إطــار نقــل الملكیــة بــین الأحیــاء أو 

المنشــأ بمــا فــي ذلــك فــي حالــة تحقیــق الضــمان ، بالنســبة لمــدة صــلاحیة الســند المتبقیــة ،شــركات

لشـخص ، )3مكـرر 69(الحقـوق والأمـلاك وفـق الشـروط المنصـوص علیهـا فـي المـادة  كتلـعلى 

  .1"یوافق تخصیص الملك المشغول استعمالشریطة ، مرخص له من طرف السلطة المختصة

 2في التعویض عن الضرر والعطل الامتیازحق صاحب  -

الحق بالمطالبة بالتعویض عن الضرر والعطل الذي لحق به من جـرّاء  الامتیازلصاحب    

لا یملـك ســلطة  الامتیــازبحكــم أنّ صـاحب ، المسـاس بــالحقوق المقـررة لــه أمـام القضــاء المخـتص

ـــى الســـلطة المانحـــة مـــن تلقـــاء نفســـه ـــات عل ـــإختلاف ، توقیـــع العقوب ـــف أســـباب التعـــویض ب وتختل

  :مصدر الضّرر وذلك على النحو التالي

 الامتیـــازفإنّـــه یمكـــن لصـــاحب ، إذا كـــان الضّـــرر النـــاتج عـــن خطـــأ إرتكبتـــه الســـلطة المانحـــة -

لى أسـاس المسـؤولیة التعاقدیـة للسـلطة المطالبة بالتعویض الذي یغطي الضّرر الذي لحق به ع

 .المانحة

 الامتیـــازیحــق لصـــاحب ، إذا نــتج الضّـــرر عــن فعـــل الإدارة دون أن یشــكل هـــذا الفعــل خطـــأ -

 ".نظریة الأمیر"المطالبة بالتعویض على أساس 

عنـد إبـرام العقـد وأدى إلـى جعـل تنفیـذ العقـد ، إذا كان الضرر ناتج عـن ظـروف غیـر متوقعـة -

فـــي هـــذه الحالـــة یمكـــن لصـــاحب ، بـــه الامتیـــازولا علاقـــة لصـــاحب ، أو أكثـــر إرهاقـــاً مســـتحیلاً 

  ". نظریة الظروف الطارئة"مطالبة السلطة المانحة بالتعویض على أساس  الامتیاز

 في الحصول على المقابل المالي من المنتفعین الامتیازحق صاحب  -د

فـي التعاقـد لاسـتغلال وتسـییر المرفـق باعتبار أن المقابل المالي من أهم البواعث الحقیقة 

یتقاضـاها ) أتـاوى(ویكون على شكل رسوم ، خاصة بالنسبة لأشخاص القانون الخاص، العمومي

وهــذه الرســوم تكــون محــددة مســبقاً مــن طــرف الســلطة ، مــن المنتفعــین بخــدمات المرفــق العمــومي

  .بین الطرفین ات المالیة المتفق علیهاالامتیاز بالإضافة إلى ، متیازالمانحة للا
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 الامتیازلتزامات صاحب إ -2

ـــــي مقابـــــل الحقـــــوق والســـــلطات التـــــي یتمتـــــع بهـــــا صـــــاحب  توجـــــد مجموعـــــة          ، الامتیـــــازف

إنطلاقــاً مــن الأحكــام التــي جــاء بهــا أو نــص علیهــا عقــد ، مــن الالتزامــات یتعــیّن علیــه الالتــزام بهــا

علـــــى إعتبـــــار         ، ساســـــیّة للمرافـــــق العامـــــةكمـــــا أنّـــــه ملـــــزم بـــــاحترام المبـــــادئ العامـــــة والأ، الامتیـــــاز

منطلقـا مـن طبیعـة إنشـاء تلـك المرافـق والـدور الـذي ، أن استغلال واستعمال وإدارة المرافق العامـة

، تلعبـه فــي تلبیـة الحاجــات المختلفـة للمجتمــع والتـي تســتهدف مـن خلالــه تحقیـق المصــلحة العامــة

  :تفصیلوفیما یلي نتطرق لتلك الإلتزمات بشئ من ال

 الامتیازلتزامات مصدرها عقد ا  - أ

بتنفیــــذ العقــــد بصــــورة  الامتیــــازهــــو أن یقــــوم صــــاحب  الامتیــــازإن أهــــم إلتــــزام فــــي عقــــد   

  من ناحیة وإلى، العاموالمرفق  الامتیازویرجع هذا الإلتزام إلى الصلة الوثیقة بین عقد ، شخصیة

فـي هـذه الحالـة  متیـازلأنّ السـلطة المانحـة للا، مـن ناحیـة أخـرى الامتیـازطریقة إختیـار صـاحب 

  .1قد راعت عدة إعتبارات لإختیار المتعاقد معها

 التزامات مصدرها المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة -ب

، 2008أفریـل  09المـؤرخ فـي  08/114: من المرسوم التنفیـذي رقـم) 05(نصت المادة   

ودفتـــر الشـــروط المتعلـــق بحقـــوق ، توزیـــع الكهربـــاء والغـــاز وســـحبه امتیـــازالمحـــدد لكیفیـــات مـــنح 

فـي إحتـرام مبـادئ اسـتمراریة  الامتیـازواجـب صـاحب : "على ما یلـي ، وواجباته الامتیازصاحب 

المرفق المتنازل عنه وقابلیـة ملاءمتـه والمسـاواة فـي معالجـة شـؤون الزبـائن وكـذا كـل واجـب آخـر 

  ".بالمرفق العمومي یترتب عن المهام المتعلقة

ملـــزم بـــاحترام المبـــادئ الأساســـیّة المتعلقـــة بســـیر  الامتیـــازأن صـــاحب ، تتضـــح ممـــا ســـبق  

كمــا أنّــه ملــزم بتقــدیم الخدمـــة ، المرافــق العامــة بــین المنتفعــین بخــدمات المرفــق العــام دون تمییــز

یة المرافـق العامـة العامة بصورة منتظمة دون توقف أو انقطاع، كما یجب علیه الإلتزام بمبدأ قابل

  . 2للتغییر والتعدیل في كل وقت
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  الفرع الثالث

  الامتیازنهایة عقد 

فـإذا ، بحكم أنّه محدد بمدة زمنیـة معیـــــــــنة، من العقود الإداریة المؤقتة الامتیازیُعتبر عقد   

  فلا یمكن   ، عهدت الإدارة إلى أحد أشخاص القانون الخاص بمهمة إنشاء وتسییر مرفق عام

 الامتیـــازلـــذا لا یمكـــن أن یكـــون عقـــد ، أن نتصـــور أنّ هـــذه المهمـــة تكـــون مطلقـــة ونهائیـــة  

ــا یمكنــه مــن، أبــدیاً  ــذا ینتهــي ، تخلــي وتنــازل الإدارة عــن ســلطاتها فــي تنظــیم المرافــق العامــة ممّ ل

  .الالتزام بطرق عدیدة یمكن تصنیفها إلى طرق عادیة وأخرى غیر عادیة

 1 )الطبیعیة(النهایة العادیة : أولاً 

عقــد إداري مؤقــت ینتهــي إلــى طائفــة العقــود الزمنیــة التــي یُعتبــر فیهــا الــزمن  الامتیــازعقــد 

ــاً  ــالي انقضــاء المــدة المحــددة لنفــاذه حتمــاً یــؤدي إلــى إنقضــاءه بقــوة القــانون ، عنصــراً جوهری وبالت

  .ویبدأ سریانه من تاریخ المصادقة النهائیة على العقد

تلجــأ الإدارة إلــى المــدة ، نــادر الوقــوع وهــو أمــر، أمّــا فــي حالــة إغفــال ذكــر المــدة فــي العقــد

 .القصوى المحددة قانونا

كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر العقـود الإداریـة قبـل المـدة المحـددة  الامتیازعقد قد ینتهي 

، الامتیــازالــذي یمتــاز بخاصــیتین أساســیتین یقــوم علیهــا عقــد  الامتیــازونظــرا لطبیعــة عقــد ، لنفــاذه

  :وهما

 الوثیقة بالمرفق العام والتي تزید من فرص نهایة العقد قبل میعاده المحددصلة العقد  -

  .بحكم المبالغ التي یتطلبها إعداد المرفق التي تستوجب حمایة الملتزم -

  .2الطرق غیر العادیة :ثانیا              

قبـــل المـــدة المتفـــق علیهـــا، كســـائر العقـــود الإداریـــة الأخـــرى ولكـــن عقـــد  الامتیـــازقـــد ینتهـــي عقـــد 

  :هما الامتیازیمتاز بخاصیتین تستند علیها الأحكام المنظمة لطبیعة هذا  الامتیاز

الارتبــاط الوثیــق بــالمرفق العــام، والتــي تفــرض علــى الإدارة المانحــة التــدخل لحمایــة المصــلحة  -

 .الي یفضي إلى نهایة العقد قبل میعادهالعامة كلما اقتضت الضرورة والت

 .المبالغ الكبیرة التي قد یستلزمها إنشاء المرفق، ممّا یستوجب حمایة الملتزم -
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 :نتهاء العقد بقوة القانونإ -ا     

  :وفق الحالتین التالیتین، بقوة القانون الامتیازینتهي عقد 

 :حالة القوة القاهرة -

ـــوة القـــانون فـــي حالـــة القـــوة القـــاهرة إذا تـــوافرت شـــروطها وهـــي مختلـــف    یتحقـــق الفســـخ بق

الظواهر الطبیعیة الاسثنائیة التي لا نتوقعها ولا نستطیع مقاومتها ولا التغلـب علیهـا وتجعـل تنفیـذ 

وبالتــالي ینتهــي العقــد ، الامتیــازبحكــم أن الأمــر خــارج عــن نطــاق إرادة صــاحب ، العقــد مســتحیل

  .ر القوة القاهرة الأطراف من التزاماتهم التعاقدیةوتحرِّ 

 :حالة وفاة الملتزم -

) 108(بحكــم المــادة ، إن آثــار العقــد تنصــرف إلــى المتعاقــدین والخلــف العــام ومــنهم الورثــة

  لكن نفس هذه ، وبالتالي فإن وفاة أحد المتعاقدین لا تعني إنتهاء آثار العقد، من القانون المدني

مــا لــم یتبــین مــن طبیعــة التعامــل أو نــص القــانون  : "رطا لــذلك كمــا نصــت علیــهالمــادة وضــعت شــ

وممــا نستخلصــه مــن نــص هــذه المــادة أنّ طبیعــة ، "إنّ هــذا الأثــر لا ینصــرف إلــى الخلــف العــام

وبالتـــالي فـــإن طبیعـــة التعامـــل أن یكـــون ، التعامـــل قـــد تمنـــع انتقـــال آثـــار العقـــد إلـــى الخلـــف العـــام

  .بمعنى أنّه في حالة الوفاة ینقضي العقد، ارشخص المتعامل محل اعتب

،         الامتیــــازوبالتــــالي یــــؤدي إلــــى نهایــــة ، وبــــلا شــــك أن الوفــــاة ســــتحرم  الملتــــزم عــــن التنفیــــذ

یصــرح بإمكانیــة اســتغلال المرفــق العــام مــن طــرف ، إلاّ فــي حالــة وجــود نــص یؤكــد خــلاف ذلــك

:    المـــؤرخ فـــي، القـــرار الـــوزاري المشـــتركمـــن ) 10(الورثـــة، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه صـــراحة المـــادة 

اسـتغلال میـاه الحمامـات المعدنیـة  امتیـازالمحدد لإجـراءات الحصـول علـى ، 1997سبتمبر  13

فــي حالــة وفــاة  الامتیــازلا یمكــن للورثــة مواصــلة اســتغلال : "لأغــراض علاجیــة بنصــها علــى أنّــه

  .الامتیازسببا في نهایة  لیست دائما، مما یدل على أن حالة الوفاة، "الامتیازصاحب 

                                                                   1اتفاقيلإالفسخ ا -ب 

قبـل  متیـازالفسخ الإتفاقي هو ذلك الفسخ الذي یتم باتفاق بـین الملتـزم والإدارة المانحـة للا  

ــــد  ــــازإنتهــــاء مــــدة عق ــــدیر التعــــویض     ، الإداري الامتی ــــى  تق ــــذي بمقتضــــاه یتفــــق الطرفــــان عل وال

                                                           
  .185ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب -1
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إذ یــتم بطریقــة ودیــة بــین ، الــذي یســتحقه الملتــزم وكیفیــة دفعــه دون الحاجــة للجــوء إلــى القضــاء

  .  1الطرفین

   :الفسخ القضائي  -ج

  :ویأخذ صورتین  

  الامتیازالفسخ القضائي بطلب من صاحب  -

وهـــذا ، بالتزاماتهـــا التعاقدیـــة متیـــازإخـــلال الإدارة المانحـــة للایكـــون هـــذا الفســـخ فـــي حالـــة   

 المتعاقدین بطلب فسخ العقد وإنهاء إلى القاعدة العامة للعقود التي تسمح لأحد الطرفین استنادا

  .2الرابطة القانونیة بینهما

  3متیازالفسخ القضائي بطلب من الإدارة المانحة للا -

یمكـن لـلإدارة المانحـة ، عند تقصیر الملتزم في تنفیذ التزاماته التي تضـمنها دفتـر الشـروط  

وذلــك بعــد أن تســـتوفي كــل الإجـــراءات القانونیــة المتمثلــة أساســـا فــي توجیـــه ، بمبــادرة فســخ العقـــد

طالبــة منــه إزالــة ، وإخطــاره بالمخالفــات التــي ارتكبهــا والمنســوبة إلیــه، الامتیــازإعــذارات لصــاحب 

ـــخ القضــائي للا       متیــازكــل الأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى فســخ العقــد، كمــا أنّ هــذا النــوع مــن الفسـ

  .لا یخول الحق في التعویض للملتزم عن الأضرار والخسائر التي تكبدها

  

 

                                                           
  .794ص ، مرجع سابق، -دراسة مقارنة  –مبادئ القانون الإداري ، سلیمان محمد الطماوي -1
 .50ص  ،مرجع سابق، سارة بن یحیاوي -2
 .90ص ، رزیقة لشلق مرجع سابق -3
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یتطـــابق تمامـــاً مـــع الغـــرض الـــذي خصـــص لـــه  بالمـــال العـــام غیـــر العـــادي لا الانتفـــاعإنّ 

ــه لا یتعــارض معــه، ولــذلك وضــع المشــرع الجزائــري نظامــاً قانونیــا للانتفــاع الخــاص بالمــال  ولكنّ

الاسـتعمال الخـاص : بموجبه میّز بین صیغتین لاستعمال المال العام استعمالاً خاص همـا، العام

بموجـــب تـــرخیص الـــذي ســـنتناوله فـــي المبحـــث الأول، والاســـتعمال الخـــاص بموجـــب عقـــد الـــذي 

  :الثاني كمایلي سندرسه في المبحث

 .الاستعمال الفردي للأملاك الوطنیة العامة بموجب ترخیص :المبحث الأول -

   .الاستعمال الفردي للأملاك الوطنیة العامة بموجب عقــد :المبحث الثاني -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 العامة الوطنیة للأملاك الفردي الاستعمال                                                 الثاني الفصل
 

47 
 

  المبحث الأول  

  الاستعمال الفردي للأملاك الوطنیة العامة بموجب ترخیص

إن الاســـتعمال الفـــردي للأمـــلاك الوطنیـــة العامـــة الـــذي یـــتم بمقتضـــى تـــرخیص هـــو ذلـــك     

، 1ویتخذ هذا الترخیص شكل قـرار إداري، الاستعمال الذي تقرره الإدارة بناء على إرادتها المنفردة

تقییـــده      وتتمتـــع الإدارة  فیــه بســـلطات واســـعة مــن حیـــث مــنح التـــرخیص أو، ویتمیّــز بكونـــه مؤقــت

ه عنــد الضــرورة لــدواع المنفعــة العامــة أو لســبب مشــروع وفقــاً للتشــریع المعمــول بــه، ویــتم أو ســحب

، وذلك راجع لطبیعة الشغل إذا كان الاستعمال أكثر إلتصاقاً بالملـك العمـومي، بإحدى الصورتین

وإذا ، )المطلــب الأول(وهــو مــا ســنتناوله فــي، "برخصــة الطریــق"یُعتبــر شــغل مســتقراً أو مــا یســمّى 

وهــو مــا ســنتطرق الیــه ، "برخصــة الوقـوف"الاســتعمال ســطحیاً أي غیــر مسـتقر أو مــا یســمّى  كـان

  ).المطلب الثاني(في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .153ص ، مرجع سابق، عبد السلام زایدي -1
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  المطلب الأول

  استعمال الأملاك الوطنیة العامة بموجب رخصة الطریق 

قد یكـون خاصـاً بفـرد أو بـأفراد معیّنـین وذلـك بموجـب تـرخیص  الطرق العامة إنّ استعمال   

،      الإداریــــة المختصــــة یســــمّى برخصــــة الطریـــــق الســـــلطةر فــــي شــــكل قــــرار إداري، تمنحــــه یصــــد

عــن طریــق إقامــة مشـــتملات ، التــي تعطــي لصــاحبها الحــق فـــي الشــغل المؤقــت للملــك العمـــومي

أو فـــي شـــكله الطبیعـــي كتـــراخیص إنشـــاء ، تـــؤدي فـــي الغالـــب إلـــى إحـــداث تغیّـــرات أساســـیة علیـــه

  .1محطات البنزین وحفر الأنفاق

الســالف الــذّكر  12/427: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم) 72(وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة      

وســــــــنتناول مفهــــــــوم رخصــــــــة الطریــــــــق             ، ..."مــــــــع إقامــــــــة مشــــــــتملات فــــــــي أرضــــــــیتها: "... بأنّــــــــه

وطــرق إنتهــاء رخصــة ، )الفــرع الثــاني(حقــوق والتزامــات طرفــي الرخصــة فــي ، )الفــرع الأول(فــي 

  ).الفرع الثالث(الطریق في 

  الفرع الأول

  هوم رخصة الطریقمف 

،  تحكمهــا المبــادئ الأساســیّة للاســتعمال الجمــاعي للملــك العــام، إنّ اســتعمال الطــرق العامــة

طبیعیـــین كـــانوا أو (إلا أنّ اســـتعمال الطـــرق العامـــة قـــد یكـــون خاصـــاً بفـــرد أو بأشـــخاص معینـــین 

الفـــرع  وذلـــك بتـــرخیص تمنحـــه الســـلطة الإداریـــة المختصـــة، لـــذلك ســـنتناول فـــي هـــذا، )اعتبـــاریین

  ).ثالثا(، والشروط الخاصة بمنحها )ثانیا(، وخصائصها )أولا(تعریف رخصة الطریق 

  تعریف رخصة الطریق : أولاً 

  :سنتطرق إلیها من خلال التعاریف الفقهیة والقانونیة   

 :التعریف الفقهي لرخصة الطریق -1

إلا نادراً، بل تطرقـوا إلـى تعریـف  لم یتطرق الكثیر من الفقهاء إلى تعریف رخصة الطریق

  ). رخصة الطریق، ورخصة الوقوف(العقد وحید الطرف المتمثل في 

 :العقد وحید الطرف بأنه" أحمد رحماني" حیث عرف الأستاذ 

                                                           
  .84ص ، مرجع سابق، بادیس بومزبر -1
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"la permission de voirie est une occupation temporaire du domaine 

puplic affecté a l'usage de tous entrainant une modification de l'assiette 
de la voie publique ou avec une emprise sur celle-ci (article64 al.2 de la 
loi domaniale). C'est le cas des installations de distributeures d'essence 
de kiosques à jornaux ou des canalisation 1  "  

تلــــك الرخصــــة     : "فقــــد عــــرف رخصــــة الطریــــق بأنّهــــا" ســــلطاني عبــــد العظــــیم"أمــــا الأســــتاذ 

كمـــا تـــؤدي فـــي الغالـــب إلـــى إحـــداث ، التـــي تقتضـــي نوعـــاً مـــن الاســـتقرار علـــى الملـــك العمـــومي

       ویمـــــنح ، التغییـــــرات فـــــي وعـــــاء الطریـــــق أو شـــــكل الطریـــــق كتـــــراخیص إنشـــــاء محطـــــات البنـــــزین

ي شــكل قــرار مــن الســلطة الإداریــة المكلفــة بالمحافظــة علــى الأمــلاك هــذا الاســتعمال برخصــة فــ

  . 2"وذلك مقابل جبایة إتاوى عن هذا الاستعمال، العمومیة

 التعریف القانوني لرخصة الطریق -2

أنه تطـرق  نجدالذّكر، المتعلق بالأملاك الوطنیة السالف  08/14 :من خلال القانون رقم    

فـــي نصـــها       ) 64(ضـــمن المـــادة ، )الطریـــق ورخصـــة الوقـــوفرخصـــة (إلـــى العقـــد واحـــد الطـــرف 

وتخضع للسلطة التقدیریـة لـلإدارة، وتكـون قابلـة للطعـن ، وتمثل هذه الاستعمالات شغلاً مؤقتاً ".. 

ــة الاســتعمال التعسّــفي للســلطة وتخــول رخصــة الطریــق اســتعمالاً خاصــاً لأمــلاك وطنیــة  فــي حال

وتكــون هــذه الرخصــة ، ریــق العمــومي أو الاســتیلاء علیــهیترتــب علیــه تغییــر أســاس الط، عمومیــة

وتقـبض ، في شكل قرار من السـلطة الإداریـة المكلفـة بالمحافظـة علـى الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة

  ".عنها أتاوى طبقا للتشریع الجزائري

المحــدد لشــروط وكیفیــات إدارة وتســییر  12/427: المرســوم التنفیــذي رقــم كمــا تطــرق لهــا

تتمثـل رخصـة : "یليكمـامنـه ) 72(المـادة وعرفها فـي  ،الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

 الجمیــع شــغلاً  لاســتعمالالطریــق فــي التــرخیص بشــغل قطعــة مــن الأمــلاك العمومیــة المخصصــة 

كمــا تنجــر عنهــا أشــغال ، وتســلم لفائــدة مســتعمل معــین، رضــیتهامــع إقامــة مشــتملات فــي أ خاصــاً 

 ".ر أساس الأملاك المشغولةیِّ غتُ 

                                                           
، رخصة الطریق(الاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة بموجب العقد الإداري وحید الطرف ، نقلا عن فلة بن خطار -1

، )2013/2014الســنة الجامعیــة ،  المدیــة، جامعــة یحــي فــارس، كلیــة الحقــوق، الماســترمــذكرة لنیــل شــهادة (، )رخصــة الوقــوف

 .18ص
 .99ص ، مرجع سابق، میسلطاني عبد العظ -2
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وقـد یترتـب عــن هـذه الرخصـة نشــوء حـق عینـي لصــاحبها علـى العقـارات التــي تـم إنجازهــا 

ســالفة الــذّكر ) 72(الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  ت علیــهنصــ المعنــي، وهــو مــا فــوق الملــك العمــومي

حـق عینـي علـى العقـارات ، مـا لـم یـنص السـند خـلاف ذلـك، فلصاحب هـذه الرخصـة. : "..بقولها

  ...".التي تم إنجازها

قــــرار إداري صــــادر مــــن الســــلطة "ومنــــه نســــتخلص أنّ رخصــــة الطریــــق هــــي عبــــارة عــــن 

الإداریــة المكلفــة بالمحافظــة علــى الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة التــي تخــول لصــاحبها حــق الشّــغل 

، 1"وإقامـة مشـتملات علیـه أو الاسـتیلاء علیـه، لطریـق العـام بعـد تغییـر أساسـهالمؤقت لجزء مـن ا

وتسلم هذه الرخصـة ، وذلك مقابل حصول  السلطة الإداریة على أتاوى طبقاً للتشریع المعمول به

ـــر أســـاس الأمـــلاك المشـــغولة، لفائـــدة مســـتعمل معـــیّن ـــؤدي إلـــى تغیی ،     كمـــا تنجـــر عنهـــا أشـــغال ت

  .حقوق عینیة ما لم ینص السند خلاف ذلك التي بموجبها تنشأ

  خصائص رخصة الطریق -ثانیاً 

  :لرخصة الطریق عدة خصائص أهمها

 للأملاك الوطنیة العامةلجزء من شغل مؤقت  -أ

المـذكور ســابقاً  12/427: مــن المرسـوم التنفیـذي رقــم 2)70/3(بـالرجوع إلـى نــص المـادة 

تتضـــح نیـــة المشـــرع فـــي اســـتعمال الأمـــلاك العمومیـــة المخصصـــة لاســـتعمال الجمهـــور اســـتعمالاً 

ــــاً نظــــراً  ــــا مانحــــاً لجــــزء مــــن الأمــــلاك العامــــة اســــتعمالاً مؤقت ــــاً لأغــــراض خاصــــة احتیاطی جماعی

  .لطبیعتها

 أحادیة الجــانب -ب

مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي      ) 70/04(الخاصـــــیة مـــــن خـــــلال المــــادة  لقــــد أقـــــر المشـــــرع هــــذه

ورخصــتا اســتعمال للأمــلاك العمومیــة " الســالف الــذّكر التــي نصــت علــى مــا یلــي  12/427: رقــم

  "بناء على العقد الإداري الوحید الطرف هما رخصة الطریق ورخصة الوقوف، استعمالاً خاصاً 

  
                                                           

  .53ص ، مرجع سابق، أسماء مغسل، مریم خباشة -1
العمومیـــة والخاصـــة شـــروط وكیفیـــات إدارة وتســـییر الامـــلاك ب تعلـــقالم، 12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 70(المـــادة  -2

 ..التابعة للدولة
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 حق عینيل منشأ -ج

المتعلــــق  08/14: مــــن القــــانون رقــــم) مكــــرر 69(أقــــرَّ المشــــرع مــــن خــــلال نــــص المــــادة 

بــــالأملاك الوطنیــــة بــــأن صــــاحب رخصــــة الشــــغل المؤقــــت الخــــاص للأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة 

ـــــى خـــــلاف ذلـــــك ـــــم یـــــنص ســـــنده عل ـــــد أو إتفاقیـــــة مـــــن أي نـــــوع مـــــا ل ـــــي ، بموجـــــب عق          حـــــق عین

ذات الطـابع العقـاري التـي تنجـز مـن ممارسـة نشـاط مـرخص على المنشآت والبنایات والتجهیزات 

 08/14: بالإضافة إلى ذلك أكد المشرع مـن خـلال المرسـوم التنفیـذي رقـم، له بموجب هذا السند

   .1العقاريالسالف الذّكر على اشتراط شهر هذا الحق في السجل 

  ةترد على الطرق العام -د

ــــت لاســــتغلال الطــــرق ــــق تمــــنح كشــــغل مؤق ــــق إقامــــة  رخصــــة الطری ــــة، عــــن طری العمومی

أو فـي شـكله الطبیعـي كتـراخیص ، مشتملات تؤدي في الغالب إلـى إحـداث تغیّـرات أساسـیة علیـه

  .الأنفاق إنشاء محطات البنزین وحفر

  بمنحها خاصة الشروط ال: لثاثــــا

  :عدّة شروط أهمها لمنح رخصة الطریق یجب توفر

والغــرض ، الأمــلاك الوطنیــة العامــة اســتعماللا یمكــن لهــذه الرخصــة أن تعطــل مــن طبیعــة  -

 .الذي من أجله أنشئت

ســــتهداف المصــــلحة الا بلابــــد أن یكــــون الــــرفض معلــــ، التــــرخیص فــــي حالــــة رفــــض الإدارة -

 .العامة

ــــاً تُ  - ــــق تصــــرفاً إداری ــــة المختصــــة و عتبــــر رخصــــة الطری ــــاً مــــن طــــرف الســــلطة الإداری إنفرادی

 .تستهدف تحقیق المصلحة العامة

وهـذا ، صاحب الرخصة بإنجاز أشغال ذات منفعة عامة أو لدعم الطریـق العمـومي إذا قام -

عنــدما یتعلــق الأمــر بتغییــر مواقــع ، یكــون التمویــل علــى حســابه، الإدارة المختصــة مــن بطلــب

،غیــر أنّــه إذا كــان الغــرض مــن طلــب 2قنــوات المــاء والغــاز والكهربــاء أو الهــاتف التــي أقامهــا

                                                           
شــروط وكیفیــات إدارة وتســییر الامــلاك العمومیــة والخاصــة ب تعلــقالم، 12/427: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم) 72/4(المــادة  -1

  ..التابعة للدولة
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة، 08/14: من القانون رقم) 64(المادة  -2
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یحــق لصــاحب رخصــة ، طریــق أو إنجــاز عملیــات تجمیــل المحــیطالتغییــر هــو تغییــر محــور ال

  .الطریق أن یطلب التعویض نتیجة تغییر تلك المواقع

  الفرع الثاني

  حقوق والتزامات طرفي الرخصة

  :سنتناول هذا الفرع من خلال العناصر التالیة

  والتزامات وحقوقه المصلحة المتعاقدة سلطة : أولا

فــي مواجهــة  والحقــوق اتالامتیــاز بمجموعــة مــن  الســلطة المانحــة لرخصــة الطریــق تتمتــع

  ،احترامها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها یجب علیها، صاحب الرخصة

  سلطة المصلحة المتعاقدة -1

تتمتــــع الإدارة المختصــــة بالاســــتعمال الخــــاص غیــــر العــــادي للأمــــلاك العمومیــــة بســــلطة     

إلا أنّ هـــذه الحریـــة لیســـت ، یح لهـــا حریـــة مـــنح التـــرخیص أو رفضـــه أو إلغائـــهتقدیریـــة واســـعة تتـــ

مطلقة، بل هي مقیّدة  بمراعاة الطبیعـة الخاصـة للمـال العـام، وعلیـه فـلا یمكـن لـلإدارة المختصـة 

الموافقــة علــى مــنح التــرخیص إذا كــان یتعـــارض مــع الغــرض الأصــلي والأساســي المــراد تحقیقـــه    

أو قــد ، أو كــان هــذا الأخیــر یُعــرض المــال العــام للهــلاك أو الإتــلاف، ممــن تخصــیص المــال العــا

  .1أو بحقوق الملاك المجاورین للطرق، یؤدي إلى المساس بحقوق المرخص لهم بشغل سابق

یمكـــن لـــلإدارة أن تســـحب التـــرخیص لأســـباب عامـــة مثـــل الحـــرص علـــى حركـــة المـــرور وتحقیـــق 

الــخ، ولایجـوز ســحب التــرخیص ...لتنفیــذ الأشـغال العامــةالأمـن العــام وحمایــة الصـحة العامــة، أو 

إذا كــان مبنــي علــى دوافــع أخــرى ســواء كانــت صــریحة أو ضــمنیة، مثــل المصــالح الفردیــة لتمییــز 

شـــخص علـــى أخـــر مـــثلا، ولا یجـــوز لصـــاحب الرخصـــة مطالبـــة الأدارة بـــالتعویض إلاّ فـــي حالـــة 

  .2واحدة إذا كان سحب الرخصة غیر مشروع

                                                           
  .194ص ، سابقمرجع ، فاروق محمد عبد الحمید -1
 .200المرجع نفسه، ص  -2
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ة التقدیریــــة الممنوحــــة لــــلإدارة علــــى اعتبــــارات المصــــلحة العامــــة المتمثلــــة      وترتكــــز الســــلط

كمـــا یمكـــن لـــلإدارة ، 1فـــي حمایـــة المـــال العـــام أو تحقیـــق الضـــبط الإداري المتصـــل بالنظـــام العـــام

  .2قتصادیة بحتةأي لأسباب ا، تأسیس رفضها بناء على مصالح مالیة تنافسیة

ك السـلطات فـي القـانون المتضـمن الأمـلاك الوطنیـة وقد أبرز المشرع الجزائري مظاهر تل

تتمثـل الاسـتعمالات : " منـه علـى مـا یلـي) 64(السـالف الـذكر، حیـث نصـت المـادة  08/14:رقم

الخاصة بجزء من الأملاك الوطنیـة العمومیـة المخصصـة لاسـتعمال الجمیـع والمـرخص بهـا بعقـد 

ــاً وتمثــل هــذ، فــي رخصــة الطریــق ورخصــة الوقــوف، واحــدي الطــرف ، ه الاســتعمالات شــغلا مؤقت

  ..."وتكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة، وتخضع للسلطة التقدیریة للإدارة

    لتزامات المصلحة المتعاقدة                                                    ا -2

    والحقـــوق اتالامتیـــاز بمجموعـــة مـــن  تتمتـــع  الســـلطة المانحـــة لرخصـــة الطریـــق إذا كانـــت

   الالتزامـاتمجموعـة مـن  ذلـك یكـون علـى عاتقهـاجانـب  فإنّها إلـى، في مواجهة صاحب الرخصة

      وتتمثـــــل ، حترامهـــــا وفقـــــا للقــــوانین والتنظیمـــــات المعمــــول بهـــــاایجـــــب علیهــــا ، التــــي تثقـــــل كاهلهــــا

زه علـــى المرفــــق ر إنجـــافـــي تمكــــین صـــاحب الرخصـــة مــــن إنجـــاز العمـــل المقــــرَّ  الالتزامـــاتهـــذه 

وكذلك الالتـزام بـالتعویض . 3زمة له لإنجاز مشروعهتسلیم الأراضي اللاّ  إلىبالإضافة ، العمومي

عن السّحب المسبق للرخصة في حالـة مـا إذا كـان السّـحب غیـر مشـروع، والتعـویض عـن نفقـات 

  . تغییر محور الطریق أو أشغال تجمیل محیطه إذا كان بطلب من الإدارة

  مصلحة المتعاقدة حقوق ال -3

  :تتمثل الحقوق المخولة للإدارة المانحة فیما یلي

 .ستنادا لما تملكه من سلطة تقدیریةإللإدارة الحق في منح أو عدم منح رخصة الطریق  -

     ل لها حق إلغاء ذلك یخوِّ  فإنّ إذا كان شغل الأشخاص لمرفقات الطرق العامة مؤقتاً،  - 

 .مشروع ولا تلتزم بدفع تعویضالرخصة في أي وقت بسبب    

 .الشخص العمومي المالك للمرفق العام إلىبحیث تسلم الأتاوى ، الحصول على مقابل مالي -

                                                           
 .73ص ، مرجع سابق، عبد االله بن سالم باحماوي -1
  .195ص ، مرجع سابق، فاروق محمد عبد الحمید -2
  .91ص ، مرجع سابق، فلة بن خطار -3
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ر علــى نفقتــه مواقــع قنــوات المیــاه والغــاز یحــق لــلإدارة أن تطلــب مــن صــاحب الرخصــة أن یغیّــ -

ییــر الطریــق وإنجــاز إذا قــررت القیــام بأشــغال ذات مصــلحة عامــة بهــدف تغ، والكهربــاء والهــاتف

 .1عملیات التجمیل

حـق رقابـة المسـتفید الـذي یشـغل جـزء مـن الملـك علـى تسند السـلطة الاداریـة المانحـة للرخصـة  -

فـــي إدارة وتســــییر  تــــرك حـــراً بحیـــث لا یمكـــن أن یُ ، لطبیعـــة النشـــاط وعمــــل التـــرخیص، العمـــومي

الملــك العمــومي فــي حــدود  لاســتغلاحتــى یــتم التأكیــد مــن ، بــل لابــد أن یخضــع للرقابــة، المرفــق

حـق  لأنّ ، سواء نـص سـند الرخصـة صـراحة علـى هـذا الحـق أم لا، الغرض الذي یستهدفه أصلاً 

 .بفهومها الواسع والضیق، السلطة المانحة ثابت في جمیع الأحوال

وبالتحدیـد مبـدأ ، ة التـي تحكـم سـیر المرافـق العامـةللمبادئ الأساسیّ  حق تعدیل الرخصة تطبیقاً  -

لـــذلك یمكـــن لـــلإدارة المانحـــة تعـــدیل ، قابلیـــة تكییـــف المرافـــق العامـــة مـــن حیـــث مســـایرتها للتطـــور

حـــق التعـــدیل لـــیس مطلقـــاً بـــل تـــرد علیـــه بعـــض  إلا أنّ ، الرخصـــة بإرادتهـــا المنفـــردة بموجـــب قـــرار

 .القیود

ة المانحــة یتعلــق بعــدم الإخــلال بــالتوازن المــالي للعقــد المبــرم بــین الســلطة الإداریــ :القیــد الأول -

 .2وصاحب الرخصة

ـــاني - ـــد الث ـــغ هـــذا التعـــدیل حـــد الجســـ :القی ـــذي یُســـبب أضـــرار فادحـــة لصـــاحب أن لا یبل امة ال

  .الرخصة

توقیــــع عقوبــــة التــــأخیر عــــن عــــدم تســــدید  ،دارة المختصــــة المانحــــة لرخصــــة الطریــــقلــــلإحــــق ی -

  .امستحقاتها من طرف صاحب الرخصة، اذا تأخر عن الموعد المتفق علیه قانون

  . یحق للإدارة التحصیل الجبري لمستحقاتها وفقاً للإجراءات القانونیة - 

 .یحق للإدارة اللجو إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقها في تنفیذ القرار الإداري -

  رخصةالحقوق صاحب و  التزامات: ثـــانــیا

   والحقـــوق اتالامتیـــاز بمجموعـــة مـــن  تتمتـــع  الســـلطة المانحـــة لرخصـــة الطریـــق إذا كانـــت

 الالتزامـاتمجموعـة مـن  یقـع علـى عاتقـه الامتیـازفكذلك صـاحب ، في مواجهة صاحب الرخصة

                                                           
جامعـة ، كلیـة الحقـوق، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر(، إدارة وتسییر الملك العمومي للطرق فـي التشـریع الجزائـري، منال شقافة -1

  .40ص ، )2012/2013السنة، المدیة، یحي فارس
  .89ص ، مرجع سابق، فلة بن خطار -2
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ذه الإلتزمــات هــ وتتمثــل، حترامهــا وفقــا للقــوانین والتنظیمــات المعمــول بهــاا یجــب علیــه ،والحقــوق

  :والحقوق فیما یلي

  لتزامات صاحب الرخصةا -1

  :فیما یلي صاحب الرخصةتتمثل التزامات 

 .1یتحمل المرخص له دفع المقابل المادي المنصوص علیه من رسوم وأتاوى -

    عیـــد كمـــا یجـــب علیـــه أن یُ ، د بالشـــروط التقنیـــة المحـــددة فـــي الرخصـــةعلـــى المـــرخص لـــه التقیُّـــ -

بإنجــاز فــإذا كــان الأمــر یتعلــق ، ام الرخصــةســتخدامــن  لإنتهــاءمــا كانــت علیهــا بعــد ا إلــىالحالــة 

ـــه  ـــى نفقتـــه  فـــإنّ  وإلاّ ، بإزالتهـــا وتســـویة الأرصـــفةأشـــغال مـــثلا فعلی ـــوم محلـــه وعل     وهـــذا  الإدارة تق

 . 2في حالة ما إذا نص السند القانوني على تهدیمها

ــــة مــــن ا - ــــارات الأساســــیّ لایلتــــزم صــــاحب الرخصــــة بمراعــــاة جمل وحقــــوق ، ة كالنظــــام العــــامعتب

 .خص الأخرىالمجاورین وأصحاب الرُّ 

  حقوق صاحب الرخصة -1

  :في ما یلي صاحب الرخصة تتمثل حقوق

 .الحق في مقاضاة الإدارة في حال سحب الرخصة، دون مبرر قانوني -

وســبب ، الحــق فــي التعــویض إذا طلبــت منــه الإدارة القیــام بأشــغال تجمیلیــة أو تغییــر الطریــق -

 .ذلك ضرراً لصاحب الرخصة

 .لاستغلالامدة  إنتهاءالحق في التعویض إذا سحبت منه الرخصة قبل  -

 .3لاستغلالنقضى الأجل القانوني لاالحق في تجدید الرخصة إذا  -

عن الحقوق والمنشآت والبنایـات ، یمكن لصاحب الرخصة أن یتنازل لشخص آخر مرخص له -

بشـــرط أن یوافـــق ، 4إلـــخ...والتجهیـــزات ذات الطـــابع العقـــاري أو تحویلهـــا فـــي إطـــار نقـــل الملكیـــة

 .ومي المشغولتخصیص الملك العم ستعمالالا

                                                           
 .المتعلق بالأملاك الوطنیة، 08/14:قانون رقمالمن ) 70(المادة  -1
 .السالف الذكر، 08/14:قانون رقمالمن ) 4مكرر 69(المادة  -2
، كلیـة الحقـوق، 1اطروحـة دكتـوراه فـي الحقـوق القـانون العـام، جامعـة الجزائـر (رضوان عایلي ، مردودیـة الامـلاك الوطنیـة،  -3

  .260،ص )2014/2015السنة 
 .الأملاك الوطنیةب المتعلق ،08/14:قانون رقمالمن ) 2مكرر 69(المادة  -4
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ند یحـق لـه نقـل السّـ، الحـائز علـى سـند شـغل منشـئ لحقـوق عینیـة، عند وفاة صاحب الرخصة -

تفــاق ان بنــاء علــى قــدم المســتفید المعــیّ حســب الشــروط المنصــوص علیهــا إلــى الورثــة بشــرط أن یُ 

 .1الوفاةأشهر من تاریخ ) 6(في أجل للموافقة علیه المختصة  الإداریة السلطةإلى طلب  ،بینهم

یحـــق لصـــاحب الرخصـــة رهـــن الحقـــوق والمنشـــآت والبنایـــات والتجهیـــزات ذات الطـــابع العقـــاري  -

      لضـــــمان القـــــروض فقـــــط التـــــي یمكـــــن أن یتحصــــــل علیهـــــا مـــــن أجـــــل تمویـــــل إنجـــــاز المشــــــروع     

 .2أو تعدیل أو توسیع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي

  الفرع الثالث

   الطریقطرق إنتهاء رخصـة 

ـــــرخیص  ـــــرار الإداري المتضـــــمن الت ـــــق(ینتهـــــي الق       الخاصـــــة بشـــــغل جـــــزء ) رخصـــــة الطری

ویكـــون بســـبب إنتهــاء أجـــل ســـریانه المقـــرر ، بـــزوال آثـــاره القانونیــة، مــن الأمـــلاك الوطنیـــة العامــة

، كمــا تــزول بســبب الإلغــاء القضــائي، أو بســبب الإلغــاء أو الســحب الإداري، التــرخیصبموجــب 

  : وسندرس أسالیب نهایته التي تعود بوجه عام إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في

 .رخصة الطریق بغیر إرادة الإدارة المانحة إنتهاء -

 .نهایة رخصة الطریق بإرادة الإدارة المانحة -

 بغیر إرادة الإدارة المانحة رخصة الطریق انتهاء -1

القرارات الإداریة هي عبارة عن تصرّفات قانونیة تُعبّر عنها الإدارة وتفصح عنهـا بإرادتهـا        

، كمـا أن هـذه القـرارات قـد تنتهـي فـي بعـض الحـالات دون أن یكـون لهـا تـدخل فـي ذلـك، المنفـردة

ممــا یعنــي أن إنتهــاء المــدة ، مؤقــتوباعتبــار أن قــرار التــرخیص قــرار ، وهــذا راجــع لعوامــل أخــرى

        مـن المرسـوم التنفیـذي  )14(وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة ، 3القانونیة للقرار تمثل نهایة طبیعیة له

یمكـن أن تنتهـي صـلاحیة رخصـة شـبكة : "بنصّـها 4المتعلق برخصـة شـبكة الطـرق 392/04:رقم

ـــه  انتهـــاءالطـــرق بســـبب  ي تقـــدیر مـــدة التـــرخیص تمكـــین ویراعـــى فـــ، ..."الأجـــل الـــذي منحـــت ل
                                                           

  .الأملاك الوطنیةالمتعلق ب ،08/14:قانون رقمالمن ) 2مكرر 69(المادة  -1
  .السالف الذكر، 08/14: قانون رقمال من) 3مكرر 69(المادة  -2
 . 115، 114ص ص ، مرجع سابق، فلة بن خطار -3
  76 عــدد، المتعلــق برخصــة شــبكة الطــرق، الجریــدة الرســمیة، 10/09/2004المــؤرخ فــي  04/392: المرســوم التنفیــذي رقــم -4

  .2004سنة 



 العامة الوطنیة للأملاك الفردي الاستعمال                                                 الثاني الفصل
 

57 
 

مـن اسـتغلال  ، مـع تمكینـهسـها فـي شـغل الملـك العمـوميالتـي كرّ  صـولالأ ستهلاكاالمستفید من 

 . 1الأرباح المدة المتفق علیها لكسب أكبر قدر ممكن من

تعلیـق سـریان  إلـىتـؤدي لا محالـة  التـيبسـبب القـوة القـاهرة كما قد تنتهي رخصة الطریق   

    ، ذلــك تبــدأ مــدة ســریان مــن جدیــد إلــىوعنــد زوال الأســباب التــي أدت ، مــدة تنفیــذ قــرار التــرخیص

ب علیــه ممــا یترتــّ، مطلقــة ســتحالةاســتحالة التنفیــذ ا إلــىفــي حــین أن القــوة القــاهرة المطلقــة تــؤدي 

 .وبالتالي إلغاء الترخیص، عائق المستفید على التي هي الالتزاماتسقوط جمیع 

 بإرادة الإدارة المانحة نهایة رخصة الطریق -2

التـي یمكـن لهـا مـن خلالهـا أن تضـع حـداً ، ات السلطة العامةامتیاز بحكم أن الإدارة تملك   

  : 2وذلك بمراعاة، رخصة الطریق، بإزالته والقضاء علیه نهائیاً  المتضمنلآثار القرار الإداري 

 .مبدأ الملاءمة ذلك تكییفا لمقتضیات المصلحة العامة وتلبیة لاحتیاجات الجمهور -

 .مبدأ المشروعیة من حیث تصحیح أخطاءها والرجوع عنها -

         وقـــــــد إســـــــتقر الفقـــــــه والقضـــــــاء علـــــــى أنّ الإدارة العامـــــــة یمكـــــــن لهـــــــا أن تنهـــــــي القـــــــرارات   

أن یــتم فــي إطــار الموازنــة بــین المصــلحة علــى ، أو السّــحب، التــي أصــدرتها عــن طریــق الإلغــاء

  .العامة التي تمثلها السلطة الإداریة المختصة والمصلحة الخاصة التي یمثلها المستفید

  المطلب الثاني

  استعمال الأملاك الوطنیة العامة بموجب رخصة الوقوف 

ــــــاً         یتمثــــــل اســــــتعمال المرافــــــق العامــــــة المخصصــــــة لاســــــتعمال الجمهــــــور اســــــتعمالاً جماعی

فــي أغـــراض خاصـــة، بنـــزع جــزء مـــن الأمـــلاك العامـــة المخصصــة لاســـتعمال الجمیـــع لفائـــدة فئـــة 

ولا یجـــوز أن یمـــارس الاســـتعمال الخـــاص    ، خاصـــة مـــن المســـتعملین أو المســـتفیدین مـــن الأفـــراد

ـــة ـــي تناولناهـــا فـــي المطلـــب الســـابق، إلاّ بـــرخص قبْلی و رخصـــة ، تتمثـــل فـــي رخصـــة الطریـــق الت

) الفـــرع الأول(تناولها فـــي هـــذا المطلـــب مـــن خـــلال التعـــرف علـــى مفهومهـــا فـــي الوقـــوف التـــي ســـن

  ).الفرع الثالث(عنها في والآثار المترتبة ، )الفرع الثاني( بإصدارها فيالسلطة المختصة و 

                                                           
  .115ص ، فلة بن خطار، مرجع سابق -1
  .164ص ، سابقمرجع ، مروان محي الدین قطب -2
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  الفرع الأول

  مفهوم رخصة الوقوف 

تتمثــــل رخصــــة الوقــــوف فــــي التــــرخیص بشــــغل قطعــــة مــــن الأمــــلاك العامــــة المخصصــــة   

ـــع لاســـتعمال ـــى أرضـــیتها، الجمی وتســـلم لمســـتفید معـــیّن ، شـــغلاً خاصـــاً دون إقامـــة مشـــتملات عل

  .، وسنتعرض لها من خلال التعریف الفقهي والقانوني وخصائصها1إسمیاً 

  والقانوني التعریف الفقهي :أولا

  التعریف الفقهي -1

     ي هـــي رخصـــة تمـــنح للاســـتعمال الــــذ: "بقولـــه" ســـلیمان محمـــد الطمـــاوي"عرفهـــا الـــدكتور   

  .2"لا یتطلب إتصالا دائما بالمال العام

إســتئثار غیــر ثابــت یســهل رفعــه : "بأنّهــا" محمــد فــاروق عبــد الحمیــد"كمــا عرفهــا الــدكتور   

  .3"دون مشقة أو إتلاف بالمال العام

ـــد العظـــیم ســـلطاني"وعرفهـــا الأســـتاذ    ـــي" عب ـــاني     :"كمـــا یل ـــوع الث ـــر رخصـــة الوقـــوف الن تُعتب

وهــذه الرخصـة تمــنح للاسـتعمال الــذي لا یتطلـب إتصــالاً ، مـن الــرخص الإداریـة الواحدیــة الطـرف

دائماً بالمال العام، یعني أن یكـون لصـاحب الرخصـة مجـرد إتصـالاً لا یتضـمن تثبیـت أي منشـأة 

مثل وضع صـاحب مقهـى موائـده فـي مرتفقـات الطریـق ... بواسطة إقامة أساسات لها على المال

، أو تُمكن أحد الباعـة مـن عـرض سـلعته فـي كشـك مقـام فـي الرصـیف فهـي رخصـة مؤقتـة. العام

  .4" مثل رخصة الطریق وتخضع لنفس القواعد القانونیة

  

  

  

                                                           
دار ، 2جـــزء، )النصـــوص التشـــریعیة والتنظیمیـــة، تســـییر الأمـــلاك العمومیـــة(دلیـــل الموظـــف ، فوضـــیل نبلـــي، یاســـر المقرانـــي -1

 .97ص ، 2004، البلیدة، الكتاب
  .63ص ، مرجع سابق، -دراسة مقارنة  –مبادئ القانون الإداري ، سلیمان محمد الطماوي -2
 .189ص ، جع سابقمر ، محمد فاروق عبد حمید -3
 .105، 104ص ص ، مرجع سابق، سلطاني عبد العظیم -4
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  التعریف القانوني -2

) 71/1(فقــد نصــت المــادة ، الســالف الــذّكر 12/427: مــن خــلال المرســوم التنفیــذي رقــم  

ـــى ـــة لاســـتعمال : " عل تمثـــل رخصـــة الوقـــوف فـــي التـــرخیص بشـــغل قطعـــة مـــن الأمـــلاك العمومی

  ".وتسلم لمستفید معیّن إسمیاً ، شغلاً خاصاً دون إقامة مشتملات على أرضیتها، الجمیع

رخصـة الوقـوف أو تـرفض تسـلم : " أمّا الفقرة الثانیـة مـن نفـس المـادة فقـد نصّـت علـى أنّـه

ویســـلها ، تســلیمها الســـلطة الإداریـــة المكلفـــة بــأمن المـــرور عبـــر مرفـــق الأمــلاك العمومیـــة المعنـــي

ــــدي بقــــرار ــــس الشــــعبي البل ــــیس المجل ــــة والولائیــــة الواقعــــة داخــــل ، رئ فیمــــا یخــــص الطــــرق الوطنی

ق الوطنیـــة ویســـلمها الـــوالي بقـــرار فیمـــا یخـــص الطـــر ، التجمعـــات الســـكنیة وكـــذلك الطـــرق البلدیـــة

  ".والولائیة خارج التجمعات السكنیـــة

بعـــض الخصـــائص التـــى تتعلـــق برخصـــة  اســـتخلاصمـــن خـــلال التعـــاریف الســـابقة یمكـــن 

  :1الوقوف أهمها

  .أنها تستهدف في غالب الأحیان الحصول على منافع مادیة -

  .بجزء من المال العام استئثار -

  .المال العام المستعمل تخدم هدفا یتعارض أصلا مع طبیعة غرض تخصیص -

 .أنها صادرة عن سلطة إداریة مختصة -

 .رخصة مؤقتة أنّها -

 .ن اسمیاً تسلم لمستفید معیّ  - 

 .یمكن للمستفید أن یقیم مشتملات على القطعة الممنوحة له في هذا الإطار لا -

  الفرع الثاني

  السلطة المختصة بتسلیم رخصة الوقوف 

وتسلیم رخصة  المكلفة بالمحافظة على الأملاك العمومیة بإصدارتقوم السلطات الإداریة 

الوقـــوف التـــي تصـــدر فـــي شـــكل قـــرار إداري، بحكـــم موقـــع تلـــك الطـــرق مـــن حیـــث مرورهـــا داخـــل 

                                                           
 .679ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد حمید -1
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وســنتناول هــذا . التجمعــات الســكانیة، أو مــن حیــث تواجــدها فــي اقلــیم اختصــاص تلــك الســلطات

  :الفرع من خلال الفقرات التالیة

   البلديالشعبي مجلس رئیس ال :أولا

  على أنّ رئیس، السالف الذّكر 12/427: من المرسوم التنفیذي رقم) 71/2(لقد أكدّت المادة 

ـــدي هـــو المخـــتص بتســـلیم رخصـــة الوقـــوف ـــس الشـــعبي البل      فیمـــا یخـــص الطـــرق الوطنیـــة ، المجل

 .1البلدیةوكذلك الطرق الواقعة في اقلیم ، أو الولائیة الواقعة داخل التجمعات السكنیة

  الوالي :ثانیا

نجـد أن الــوالي لـه ســلطة ، مــن نفـس المرســوم المـذكور ســابقا) 71/2(المـادة  إلــىبـالرجوع   

فیمـا یخـص الطـرق الوطنیـة والولائیـة التـي تقـع خـارج التجمعـات ، إصدار وتسـلیم رخصـة الوقـوف

  .السكنیة

  قرار إلغاء رخصة الوقوف وسحبها: ثــــالثا

وبالتــالي یمكــن لتلــك ، إداري صــادر عــن ســلطة إداریــة مختصــةرخصــة الوقــوف هــي قــرار 

الســـلطة التـــي منحتهـــا أن تصـــدر قـــرار إلغائهـــا أو ســـحبها، وفقـــا لقاعـــدة تـــوازي الأشـــكال نفســــها     

  في إنهاء القرارات الإداریة

  الفرع الثالث

  الآثار المترتبة على رخصة الوقوف 

بالمحافظــة علــى الأمــلاك الوطنیــة رخصــة الوقــوف تســلم مــن الســلطات الإداریــة المكلفــة 

، ویرتـب حقوقـاً والتزامـات علـى كـل مـن الإدارة المانحـة والمسـتفید، العمومیة في شكل قـرار إداري

                یرجــــــــــع، وفــــــــــي هــــــــــذا الخصــــــــــوص فــــــــــإنّ حقــــــــــوق الإدارة والمســــــــــتفید مــــــــــن رخصــــــــــة الوقــــــــــوف

ارض بـین الرخصـتین ویرجـع وذلـك فـي الحـدود التـي لا تتعـ، إلى ما ذكرناه بشـأن رخصـة الطریـق

       مــــثلا رخصـــــة الطریـــــق ترتـــــب للمســــتفید حـــــق عینـــــي علـــــى العقـــــارات ، ذلــــك لطبیعـــــة كـــــل منهمـــــا

بـــإختلاف أنواعهـــا علـــى مرفقـــات الأمـــلاك الوطنیـــة ، تـــم إنجـــاز المنشـــآت والتجهیـــزات علیهـــا التـــي

                                                           
شــروط وكیفیــات إدارة وتســییر الامــلاك العمومیــة والخاصــة ب تعلــقالم، 12/427: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم) 71/2(المــادة  -1

  ..التابعة للدولة
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ند القـــانوني أو لمهمـــة ذات نفـــع عـــام مـــا لـــم یـــنص الســـ عمومیـــة الموجهـــة للاســـتعمال الجمهـــور،ال

المعـدل والمـتمم المـذكور  90/30: من القانون رقم) مكرر 69(وهذا بموجب المادة . خلاف ذلك

 بینمـــا لا یرتـــب ، المـــذكور ســـلفا 12/427: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 72/3(والمـــادة ، ســـابقا

ل للمســتفید منهــا أن یقــیم ال منشــآت علــى رخصــة الوقــوف حــق عینــي لصــاحبها نظــرا لأنّهــا لا تخــوِّ

  . 1والبنیات والتجهیزات على ملحق الملك العمومي

وإلـــى جانـــب اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة بموجـــب عقـــد وحیـــد الطـــرف والمتمثـــل 

یوجـد نـوع آخــر ، كمــا سـبق وأن وضـحنا ذلـك سـابقاً ، أساسـاً فـي رخصـة الطریـق ورخصـة الوقـوف

    وهـــذا مـــا ســـنتطرق إلیـــه ، تعاقـــديمـــن اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة الـــذي یـــتم فـــي شـــكل 

  .في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .54ص ، مرجع سابق، خباشةأسماء مغسل، مریم  -1
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  المبحث الثاني

  الفردي للأملاك الوطنیة العامة بموجب عقد لاستعمالا 

ـــاع بالمـــال العـــام ـــى خـــلاف الصـــورة الأُولـــى للانتف ـــتم بموجـــب تـــرخیص صـــادر ، عل    التـــى ت

مــــن أجــــل تحقیــــق ، ووفقــــا لســــلطتها التقدیریــــة عــــن الســــلطة الإداریــــة المختصــــة بإرادتهــــا المنفــــردة

 نموذجیـة اتفاقیـةالخاص بالمال العام تتم بمقتضى  لانتفاعلالصورة الثانیة  ، فإنّ المصلحة العامة

فـي شـكل عقـد إداري ، )خـاص أو عـام( فـرادالأبین السـلطة الإداریـة المختصـة و  ان برمت، أو عقد

بعــد توافــق الإرادتــین
 وعقــد الشــواطئ فــي المطلــب الأول اســتغلال امتیــاز إلــىوعلیــه ســنتطرق  ،1

فــي المطلــب الثــاني، كنمــوذج  )B.O.T(البــوت  یعــرف بعقــد أو مــاالبنــاء والتشــغیل ونقــل الملكیــة 

  .لاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العامة عن طریق التعاقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .157ص ، مرجع سابق، عبد السلام زایدي -1
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  المطلب الأول

  استغلال الشواطئ امتیاز 

ــة أن تمــنح    اســتغلال شــواطئ البحــر لكــل شــخص طبیعــي أو اعتبــاري  امتیــازیمكــن للدول

، ویكـون بقـرار مـن الـوالي المخـتص إقلیمیـا 1للاسـتغلال السـیاحي للشـاطئ امتیـازحائز على حق 

وسـنتناول فـي هـذا المطلـب التعریـف بعقـد  اللجنة الولائیة المنشـأة لهـذا الغـرض، اقتراحبناءا على 

وواجبــــات وحقــــوق طرفــــي عقــــد ) الفــــرع الأول(اســــتغلال الشــــواطئ وإجــــراءات منحــــه فــــي  امتیــــاز

  ).الفرع الثالث(استغلال الشواطئ في  امتیازنهایة عقد و ، )الفرع الثاني( استغلال الشواطئ في

  الفرع الأول

  استغلال الشواطئ وإجراءات منحه امتیازتعریف عقد 

والجهـــة  الامتیـــازتبـــرم بـــین صـــاحب  اتفاقیـــةالشـــواطئ یمـــنح بموجـــب  اســـتغلال امتیـــازعقـــد 

ـــة المختصـــة علـــى  العـــام یتمثـــل فـــي شـــریط اقلیمـــي  لاســـتعمالجـــزء مخصـــص ل اســـتغلالالإداری

      كمــــا یمــــنح وفــــق إجــــراءات خاصــــة، وســــنتناول . للســــاحل الطبیعــــي ویكــــون محــــدد بموســــم معــــین

  :ع من خلال العناصر التالیةر هذا الف

  وخصائصه الشواطئ لاستغلا  امتیازتعریف عقد  -أولا

  الشواطئ استغلال امتیازتعریف عقد  -1  

ــــممــــن خــــلال  ــــانون رق المحــــدد للقواعــــد العامــــة ، 17/2/2003المــــؤرخ فــــي  03/02 :الق

عقــد : "علــى أنــه الشــواطئ امتیــازعقــد  فعــرَّ ، حیــث الســیاحیین للشــواطئ اســتغلالو  لاســتعمالل

ـــــي علـــــى  ـــــةشـــــغل مؤقـــــت مبن الحـــــق           الامتیـــــازنموذجیـــــة، یخـــــول مـــــن خلالهـــــا  لصـــــاحب  اتفاقی

فـــي اســـتعمال واســـتغلال الشـــواطئ ویكـــون محـــدد بموســـم الاصـــطیاف، مقابـــل دفـــع إتـــاوى ســـنویة 

   2"لفائدة مصالح أملاك الدولة

                                                           
المحـدد للقواعـد العامـة للاسـتعمال وإسـتغلال السـیاحیین ، 17/2/2003: المؤرخ في 03/02 :من القانون رقم) 3/5(المادة  -1

 .2003، 11عدد، الجریدة الرسمیة، للشواطئ

  .السالف الذكر ،03/02 :من القانون رقم )22(، )03(المواد  -2
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 امتیــــازوفــــي نفــــس الإطــــار تطــــرق المشــــرع إلــــى تعریــــف بعــــض المصــــطلحات المتعلقــــة ب

  :1الشواطئ حیث عرف كل من

هــو ذلــك الشــریط الإقلیمــي للســاحل الطبیعــي یضــم المنطقــة المغطــاة بــأمواج البحــر     : الشــاطئ - 

  .في أعلى مستواها، خلال السنة في الظروف العادیة

سـبتمبر مـن كـل  30تلك الفترة من السنة تمتد من أول جویلیة إلى غایـة : موسم الاصطیاف - 

  .سنة

  خصائصه -2

  :أهمها الشواطئ استغلال امتیازعقد عدّة خصائص ل سبق یُمكن استخلاص من خلال ما

 .طریق المزایدة المفتوحة أو بالتراضي یكون عن الامتیازحق  منح -

 .تمنح الأولویة فیه للمؤسسات الفندقیة والسیاحیة المقابلة للشاطئ -

 ) .الشاطئ(یرد على اقلیم للساحل الطبیعي  -

 .اتفاقیةیتم بموجب  -

 .شغل مؤقت -

 .ملزم بدفع إتاوى مالیة للإدارة المختصة الامتیازصاحب  -

  .محدد بموسم الاصطیاف من كل سنة -

  استغلال الشواطئ امتیاز منح عقدإجراءاتــ  -ثانیا

  الامتیازاختیار صاحب  -1

، الــذي یحــدد القواعــد العامــة 17/02/2003المــؤرخ فــي  03/02: بــالرجوع إلــى القــانون رقــم

 الامتیــازنجــد أن المشــرع نظــم طریقــة اختیــار صــاحب ، لاســتعمال واســتغلال الســیاحیین للشــواطئ

  :وهذا عن طریق أحد الأسلوبین

 .المزایدة المفتوحة -

  .التراضي -

  

 

                                                           
 .لقواعد العامة للاستعمال وإستغلال السیاحیین للشواطئبا تعلق، الم03/02 :، من القانون رقم)03(المادة  -1
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  المزایدة المفتوحة -أ

 04/274: مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم) 04(المشــــرع مــــن خــــلال نــــص المــــادة لقـــد أكّــــد 

الــذي یحــدد شــروط الاســتغلال الســیاحي للشــواطئ المفتوحــة للســباحة  05/9/2004المــؤرخ فــي 

یجــب أن یكــون وفقــاً لإجــراءات المزایــدة ، علــى أنّ الاســتغلال الســیاحي للشــواطئ، 1وكیفیــات ذلــك

  .منح بالترضي لفائدة المجلس الشعبي البلديالمفتوحة، وفي حالة عدم الجدوى ی

  2إجراءات تنفیذ المزایدة المفتوحة -

 :جراءات التالیةلإتتم وفق ا  

    ختصـــاص لاتطلـــب فیـــه مـــن أهـــل ا، دعـــوة للمشـــاركة صـــادرة عـــن الســـلطة الإداریـــة المختصـــة* 

مرفــــق ، الســــیاحي للشــــواطئ ســــتغلالفــــي المجــــال الســــیاحي المشــــاركة فــــي المزایــــدة المفتوحــــة للا

 .بمراجع المشروع ودفتر الشروط

عـن طریـق الصـحافة والإلصـاق علـى مسـتوى مقـر المجلـس  الامتیازإعلام الجمهور بعرض  -*

 .الشعبي البلدي المعني

  مقابــل دفــع المصــاریف التــي یحــدد مبلغهــا بقــرار ، ســحب ملــف المزایــدة مــن مدیریــة الســیاحة -*

 .من الوالي

، تنافسین بالتاریخ والساعة والمكـان المحـدد فـي نظـام المزایـدة المفتوحـة لفـتح الأظرفـةإعلام الم* 

 .تجسیدا لمبدأ الشفافیة في التعاقد وعلانیة الإجراءات

عنـــد الإنتهـــاء مـــن هـــذه الإجـــراءات تقـــوم اللّجنـــة المنشـــأة لهـــذا الغـــرض بقـــرار مـــن الـــوالي     

، أو العـــروض المقدمــة لهــا لتقییمهـــا الأظرفــه التــي تباشـــر فــتح، بالاجتمــاع لــدى مدیریـــة الســیاحة

غیــر أنّــه فیمـــا ، ، ویعلــن ذلــك رئــیس اللجنــةالامتیــازویعــد مــن تقــدم بــأعلى عــرض هــو صــاحب 

  یجــب إعــلام المســیر لهــا ، الشــواطئ المتاخمــة للمؤسســات الفندقیــة المصــنفة امتیــازیخــص مــنح 

  طالباً منه إبداء ، سعر عرضمن طرف رئیس اللجنة المختصة بالمزایدة المفتوحة على أفضل 

  

                                                           
الـــذي یحــدد شـــروط الإســـتغلال الســیاحي للشـــواطئ المفتوحـــة  05/9/2004 :المــؤرخ فـــي 04/274: المرســوم التنفیـــذي رقـــم -1

  .40ص ، 2004: بتاریخ، 56 عدد، الجریدة الرسمیة ،للسباحة وكیفیات ذلك

  .، السالف الذكر05/9/2004 :المؤرخ في 04/274: المرسوم التنفیذي رقم -2
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      وبانقضائه یعد سكوته تنازلا، الامتیاز في أجل شهر واحد ممارسة حقه في أولویةل رأیه

  .1عن ممارسة هذا الحق وتمنح عندئذ للذي قدم أفضل عرض

  الشواطئ بالتراضي استغلال امتیازمنح  -ب

، یقــوم الـــوالي المخـــتص إقلیمیـــا، وكانـــت غیـــر مجدیـــة، فــي حالـــة إجـــراء المزایـــدة المفتوحــة    

كمــا یترتــب علــى هــذا ، 2بالتراضــي لفائــدة المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص إقلیمیــا امتیــازبمــنح 

المـــنح دفـــع إتـــاوى مالیـــة یحـــدد مبلغهـــا قـــانون المالیـــة، ولایكـــون هـــذا المـــنح الرّضـــائي إلاّ لفائـــدة 

  .الشعبي البلدي فقط بحكم القانون المجلس

  الفرع الثاني

  واجبات وحقوق الإدارة المانحة والمستفید 

الشـــواطئ جملـــة مـــن الواجبـــات والحقـــوق ســـواء كانـــت لـــلإدارة المانحـــة      امتیـــازیرتـــب عقـــد     

  :سنوضحها من خلال العناصر التالیة، الامتیازأو لصاحب 

  متیازالإدارة المانحة للاوحقوق واجبات : أولا

  :ها من خلال الفقرات التالیةلسنتناو   

 3متیازواجبات الادارة المانحة للا -1

  :وهي الامتیازبجملة من الواجبات إتجاه صاحب  متیازالزم المشرع الإدارة المانحة للا

 .ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها -

 .واضح وبعدد كاف وبشكل، أخضر، برتقالي، وضع أعمدة إشارة بثلاثة ألوان أحمر -

 .وضع مراكز إسعاف أولیة ومراكز النجدة للحمایة المدنیة مزودة بوسائل كافیة وعملیة -

 .عدة فروع لأسلاك الأمنفرع أو  توفي -

 .الشواطئ ومحاربة الحشرات بصفة منتظمةتطهیر  -

                                                           
فــرع الدولــة والمؤسســات ، مــذكرة لنیــل شــهادة ماجســتیر فــي القــانون العــام(، مجــال تــدخل إدارة أمــلاك الدولــة، طیبــي بــن زیــان -1

 .65ص ، )2013/2014، السنة الجامعیة، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر ، العمومیة
شـــروط الإســـتغلال الســـیاحي للشـــواطئ المفتوحـــة للســـباحة المتعلـــق ، 04/474: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 24/2(المـــادة  -2

 وكیفیات ذلك
ــــم) 29(المــــادة  - 3 ــــانون رق ــــي، 03/02: مــــن الق ــــقالم، 17/2/2003: المــــؤرخ ف مال وإســــتغلال لقواعــــد العامــــة للاســــتعبا تعل

 .السیاحیین للشواطئ
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 .تهیئة وفتح المسالك المؤدیة إلى الشواطئ -

 .مضاعفة أماكن جمع النفایات -

  1متیازحقوق الإدارة المانحة للا -2

  :الشواطئ للإدارة المانحة الحقوق التالیة امتیازیخول عقد      

     للبنــــود المتفــــق علیهــــا وفقــــا لأحكــــام القــــانون المطبــــق  الامتیــــازمراقبــــة مــــدى تطبیــــق صــــاحب  -

 .الشواطئ استغلالخاصة الحمایة والتهیئة و ، هذا المجال في

 .تفق علیهأبتنفیذ ما  الامتیازوسحبه عندما یخل صاحب  الامتیازحق إلغاء  -

 إذا أخــلّ ، دون تعویضــات مؤقتــاً  الامتیــازمــن توقیــف  متیــازیحــق للســلطة الإداریــة المانحــة للا -

 .بصفة خطیرة ومتكررة وهذا بعد إعذاره، لتزاماتهاب الامتیازصاحب 

 إذا أخــــلّ  الامتیــــازى صــــاحب توقیــــع العقوبــــات علــــ متیــــازیحــــق للســــلطة الإداریــــة المانحــــة للا -

  .بواسطة القضاء لتزاماته بعد إعذاره بواسطتها أواب

 .حق الحصول على إتاوى مالیة مقابل استغلال الشاطئ -

  2الامتیازصاحب وحقوق واجبات إلتزمات و : نیاثــا

  :ها من خلال الفقرات التالیةلسنتناو   

  الامتیازصاحب إلتزمات  -1

  : تتلخص هذه الواجبات فیما یلي 

 .المحافظة المنتظمة على الشاطئ وملحقاته وتجهیزاته -

 .صطیافلاموسم ا إنتهاءإعادة الأماكن إلى حالتها الطبیعیة بعد  -

  .في حالة جیدةممیّزة و یجب أن تكون التجهیزات الموجهة للمصطافین  -

 الامتیازصاحب  واجبات -2

 .همینتین وأمنهم وطمأنالسهر على راحة المصطاف -

 .توظیف مستخدمین مؤهلین بعدد كاف -

 .الحسن للشاطئ ستغلالالمحافظة على الحالة الجیدة للعتاد الضروري للا -

                                                           
الـــذي یحــدد نمـــاذج الاتفاقیــة ودفتـــر الشـــروط المتعلــق بامتیـــاز الاســـتغلال ، 18/5/2006: المــؤرخ فـــي، قــرار وزاري مشـــترك -1

 .24، 22ص ص ، 2006، 70 عدد،الجریدة الرسمیة، السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
  .، السالف الذكر18/5/2006: المؤرخ في، مشتركالوزاري القرار ال -2
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 المتنازل علیه السهر على نظافة الشاطئ -

 .إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافین -

  .للشاطئنزع النفایات ومختلف الأشیاء المضرة بالمظهر الحسن  -

  .فتح مراكز إسعاف أولیة -

أعمـــدة الإشـــارة الخاصـــة بضـــبط حـــدود ومعـــالم منـــاطق الســـباحة  واحتـــرامالســـهر علـــى حمایـــة  -

 المنصوص علیها

   1الامتیازحقوق صاحب  -2

  :فیما یلي الامتیازتتلخص حقوق صاحب 

بشـرط أن تكـون خفیفـة وقابلـة للتفكیـك  الشـاطئسـتغلال الحق في إنجاز المنشآت الضروریة لا -

 .بسهولة

 .الحق في أخذ مقابل مالي من طرف المصطافین -

 .للغیر بشرط الموافقة المسبقة من الإدارة المانحة الامتیازیمكن له تحویل  -

 .الشاطئ استغلالمسؤولیة إدارة و  الامتیازلصاحب  -

  الفرع الثالث

  الشواطئ امتیازنهایة عقد  

 الامتیــازأو بإلغـاء مـنح ، الشـواطئ بانقضـاء المــدة المتفـق علیهـا قانونــاً  امتیــازینتهـي عقـد 

  .بالتزاماته الامتیازمن طرف السلطة المانحة له نظراً لإخلال صاحب 

 الامتیازنقضاء مدة منح إ: أولا

مــــدة مــــنح ، الســــالف الــــذّكر 04/274: مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم) 23(حــــددت المــــادة   

  .بانتهائهاوبالتالي ینقضي ، الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسّحب لخمس سنوات امتیاز

 یق الإلغاءعن طر : ثانیا

بالتزاماتــه، وفقــاً  الامتیــازإذا أخــلّ صــاحب  الامتیــازیمكــن لــلإدارة المانحــة أن تتــدخل لإلغــاء    

  :2للحالات التالیة

                                                           
یحـدد نمـاذج الاتفاقیـة ودفتـر الشـروط المتعلـق بامتیـاز الاسـتغلال الـذي ، 18/5/2006: المؤرخ في، القرار الوزاري المشترك -1

 .السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
 .، السالف الذكر18/5/200624: المؤرخ في، القرار الوزاري المشترك -2
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خــلال أجــل  الامتیــازالحقــوق الممنوحــة لــه فــي إطــار هــذا  الامتیــازعنــدما لا یســتعمل صــاحب  -

ه لحقوقـه فـي أجـل أقصـاه اسـتغلالومـنح فرصـة لـه قصـد ، یحـق لـلإدارة إنـذاره، أشـهر) 6(أقصاه 

 .أن تعلن عن إلغائه متیازفإذا لم یستجب جاز للإدارة المانحة للا، یوما) 15(

یحـــق للســـلطة المانحـــة ، اً أو كلیـــاً جزئیـــ، الامتیـــاز اســـتغلالعـــن  الامتیـــازإذا توقـــف صـــاحب  - 

 .یوما) 15(في أجل أقصاه  الاستغلال ستئنافاإعذاره طالبة منه  متیازللا

المؤقـت  سـتمرارافي حالة التوقـف الجزئـي تقـوم الإدارة باتخـاذ كـل التـدابیر الضـروریة لضـمان  -

 .الامتیازالشاطئ على عاتق صاحب  ستغلاللا

تعلــن ، نقضــاء المـدة الممنوحـة لـه مــن طـرف السـلطة المانحـةإبعـد  الامتیـازى صـاحب إذا تخلـّ -

 .الامتیازهذه الأخیرة عن إلغاء 

جــاز للســلطة ، بالتزاماتــه بصــفة خطیــرة أو متكــررة وهــذا بعــد إعــذاره الامتیــازإذا أخــلّ صــاحب  -

 .في أي وقت دون تعویضات الامتیازالمانحة أن توقف منح 

ـــك  الامتیـــازلغـــي یمكـــن للســـلطة الإداریـــة المانحـــة أن ت - بإرادتهـــا المنفـــردة دون تعویضـــات، وذل

 :لأسباب التالیة

 .الحصول علیه الامتیازالشروط التي سمحت لصاحب  استیفاءعندما ینعدم  -

 .إثر معاینة مخالفة خطیرة متیازلإعذارات السلطة المانحة للا الامتیازإذ لم یمتثل صاحب  -

 .متیازبتغییر النشاط المحدد في الإتفاقیة النموذجیة للا الامتیازإذا قام صاحب  -

نموذجیـة والمتمثـل أساسـاً  اتفاقیةالأملاك الوطنیة العمومیة بموجب  استعمالوإلى جانب  

         یوجـــــد نـــــوع آخـــــر، كمـــــا ســـــبق وأن وضـــــحنا ذلـــــك ســـــابقاً ، الشـــــواطئ اســـــتغلال امتیـــــازفـــــي عقـــــد 

     وهـــذا مـــا ســـنتطرق إلیـــه، لـــذي یـــتم فـــي شـــكل تعاقـــديالأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة ا اســـتعمالمـــن 

 .في المطلب الموالي

  المطلب الثاني

  )T. B.O(عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة 

مـــن خـــلال تعـــدیل قـــانون    الامتیـــازلقـــد ســـایر المشـــرع الجزائـــري التطـــورات الحدیثـــة لعقـــود   

ـــم بحیـــث أشـــار ، الســـلف الـــذّكر 08/14: المتعلـــق بـــالأملاك الوطنیـــة بالقـــانون رقـــم 90/30: رق

لم یكن یعرفه النظام القـانوني الجزائـري مـن قبـل، فعقـود  الامتیازالمشرع إلى نوع جدید من عقود 
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ـــــاز ـــــم الامتی ـــــل ا 90/30: فـــــي ظـــــل القـــــانون رق ـــــالأملاك الوطنیـــــة قب         تتمثـــــل ، لتعـــــدیلالمتعلـــــق ب

  .في استغلال ملك عمومي أو تمویل أو استغلال منشأة عمومیة

المعــدل  20/07/2008المـؤرخ فـي  08/14: لكـن بعـد تعـدیل قـانون الأمــلاك الوطنیـة رقـم

منـه علـى إمكانیـة بنـاء منشـأة تعـود ) 1/مكـرر 64(حیث نصـت المـادة ، 90/30والمتمم للقانون 

أو ما یسمّى بعقـود الإنشـاء والتسـییر ، 1الامتیازإلى السلطة صاحبة حق  الامتیازعند نهایة مدة 

الإنشــاء ومــن خــلال هــذا المطلــب ســنتطرق إلــى مفهــوم عقــد ، (B.O.T)والتمویــل وتحویــل الملكیــة 

والتكییـف القـانوني لـه  (B.O.T)بعقـد البـوت  وتحویل الملكیة أو ما یطلـق علیـه والتسییر والتمویل

نهایــة عقــد ،  )الفــرع الثــاني( البــوت آثــار عقــد، )الفــرع الأول(ثــم موقــف المشــرع الجزائــري منــه 

  ).الفرع االثالث( البوت

  الفرع الأول

  وموقف المشرع الجزائري منه(B.O.T)  عقدمفهوم 

، تطــــــور فــــــي ظــــــل النظــــــام )عقــــــد البــــــوت(والتحویــــــل  الإنشــــــاء والتســــــییر والتمویــــــل عقــــــد

علـى أموالـه  بالاعتمادیقوم به القطاع الخاص ، یإعتباره أسلوب تعاقدي تمویلي، الأنجلوسكسوني

مــع تمكینــه مــن تحصــیل عائــدات مالیــة خــلال الفتــرة ، فــي إنشــاء وتشــغیل المشــاریع ونقــل الملكیــة

  :رحه من خلالمن قبل المنتفعین، وسنتطرق إلى ش، المتفق علیها

  (B.O.T)عقد الإنشاء والتسییر والتمویل والتحویل  مفهوم: أولا

وقــد ، مــن العقــود الحدیثــة نســبیا فــي المعــاملات الاقتصــادیة الجدیــدة (B.O.T)عقــد البــوت 

نظـرا لمـا یقدمـه فـي مجــال ، بـه أكثــر الاهتمـامأخـذت هـذه العقـود فـي تطـور ممــا أدى بالـدول إلـى 

  . 2النمو الاقتصادي عاملاً مهما لدفع عجلة البنیة التحتیة، وبالتالي یعتبرخاصة  الاستثمارات

                                                                                                                             تعریف عقد البوت   -1

وإنما هي اختصار لثلاث كلمـات إنجلیزیـة ، 3لیس إصطلاحا قانونیاً  (B.O.T)عقد البوت 

Build - Operate - Transfer  نقل أو تحویل الملكیة، التشغیل، البناء: التي تعني.  

                                                           
 .298سابق، ص  مرجع، رضوان عایلي -1
مـــذكرة لنیـــل درجـــة (، إطـــار لاســـتقبال القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــاریع البنیـــة التحتیـــة (B.O.T)عقـــود البـــوت ، ســـمیرة حصـــایم -2

 .60ص ، )2011، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، فرع قانون التعاون الدولي، الماجستیر في القانون
 .90ص ، المرجع نفسه -3
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شـكل  أن مشـاریع البـوت هـي أساسـا، جاء في تقریر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي

أو أحــــد ، تمــــنح بمقتضــــاه حكومــــة مــــا لمجموعــــة مــــن المســــتثمرین، مــــن أشــــكال تمویــــل المشــــاریع

، لصـوغ مشـروع معـین وتشـغیله امتیـاز" الإتحـاد المـالي للمشـروع " الكیانات الخاصـة یشـار إلیهـا 

إلـــى جانـــب ، واســـتغلاله تجاریـــا لعـــدد مـــن الســـنین تكـــون كافیـــة لإســـترداد تكـــالیف البنـــاء، وإدارتـــه

وفــي نهایــة المــدة تنتقــل ملكیــة ، متأتیّــة مــن تشــغیل المشــروعتحقیــق أربــاح مناســبة مــن العائــدات ال

  . 1أو مقابل تكلفة مناسبة یكون قد تم الإتفاق علیها مسبقاً ، المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة

قـد ، عقد یبرم بـین طـرفین أحـدهما مالـك لمشـروع معـیّن: "كما یعرف نظام البوت على أنّه

علـى أن ، -محلي أو أجنبـي –والثاني مستثمر من القطاع الخاص ، یكون الدولة أو أحد هیئاتها

بینمـا یقـوم المسـتثمر بإنشـاء المشـروع ، یقوم المالك بتقدیم الأرض اللازمة الكائنة ضمن مشروعه

یشــغل فیهــا المســتثمر المشــروع ، علیهــا الاتفــاقثــم تشــغیله وإدارتــه لفتــرة مــن الــزمن یــتم ، لــهوتموی

وفـــي نهایـــة المـــدة المتفـــق علیهـــا یعیـــد ، مـــع تحقیـــق أربـــاح مناســـبة، لیســـتعید مـــا تكبّـــده مـــن نفقـــات

  . 2"صاحب المشروع المشروع إلى مالكه الأصلي

  :قوم على العناصر التالیةنستخلص من خلال التعاریف السابقة أن عقد البوت ی

 .الطرف المتعاقد أو صاحب المشروع تتصمیم وإنشاء المشروع المتفق علیه یكون على نفق -

 ســترجاع لإ، ه تجاریــا للفتــرة المتفــق علیهــااســتغلالو  المشــروع تشــغیل المشــروع مــن قبــل صــاحب -

 .من أموال مع تحقیق أرباح مناسبة ما خسره

الجهـة الحكومیـة (المالـك الأصـلي  إلىلمدة المتفق علیها بین الطرفین ا إنتهاءنقل الملكیة بعد  -

 .وذلك دون مقابل أو بمقابل متفق علیه، )أو أحد هیئاتها

  خصائص عقد البوت: ثــانیــا

  :3أهمها، لعقد البوت عدة خصائص  

  

                                                           
، الأعمـال المقبلـة المتعلقـة بمشـاریع البنـاء والتشـغیل ونقـل الملكیـة: بعنـوان، المتحدة للقانون التجاري الدوليتقریر لجنة الأمم  -1

  عــــــلى  ،12/04/2017: تاریخ الزیارة  ،.ny.un.org-dds-ocumentshttps://d،28/5/1996، نیویورك، عة والعشرونسالدورة التا

  .11.32:السـاعة
  .27ص، 2005، القاهرة، دار النهضة العربیة، النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغیل وإعادة المشروع، حامد ماهر محمد -2
، مذكرة لنیل شهادة الماسـتر فـي الحقـوق(، )عقد البوت نموذجا(الطرق المستحدثة لإدارة وتسییر المرافق العامة ، إیمان زعیم -3

 .47ص ، )2013/2014السنة الجامعیة ، بسكرة، جامعة محمد خیضر
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 عقد البوت یبرم بین الدولة أو أحد هیئاتها وطرف خاص -1

، یســاعد علــى انتعــاش اقتصــاد الدولــة، لتمویــل المشــروعات العامــةعقــد البــوت وســیلة هامــة   

ویكون تسدید الأموال المستثمرة في المشروع من طـرف ، بحكم تدخل القطاع الخاص في تمویلها

خلال المدة المتفق علیها بین طرفي العقد الدولة أو أحد أجهزتها والطرف الخـاص ، المنتفعین به

  .وطنیة أو أجنبیة و مجموعة شركاتسواء كان شخص طبیعي أو شركة أ

  تقدیم النفع العام  -1

ـــة أو أحـــد هیئاتهـــا مـــن التعاقـــد بنظـــام البـــوت ـــدیم ، تســـتهدف الدول إنشـــاء مرافـــق عامـــة لتق

  .خدمات ذات نفع عام تلبیة لحاجات جمهور المنتفعین

 ملكیة الجهة الإداریة للمرفق طوال مدة العقد  -2

مقامــة علــى أمــلاك عمومیــة لا یمكــن التنــازل علیهــا تطبیقــا بحكــم أنّ المشــروعات المنشــأة   

  .وهذا حمایة للملك العام، لمبدأ عدم قابلیة التصرف

 التمویل الخاص للمشروع أساس قیام عقد البوت  -3

   والـــدافع للجـــوء الدولـــة إلـــى التعاقـــد ، یُعتبـــر التمویـــل العنصـــر الأساســـي لقیـــام عقـــد البـــوت

القطــــاع  اســــتخدام، حیــــث یقــــوم هــــذا النظــــام علــــى (B.O.T)ت مــــع القطــــاع الخــــاص بنظــــام البــــو 

الخــاص لإنشــاء المشــروعات الكبــرى ذات النفــع العــام تلبیــة لحاجــات الجمهــور وتحقیقــا للمصــلحة 

كمــا یحقــق هــذا النظــام میــزة أساســیّة تــتلخص فــي عــدم تحمّــل میزانیــة الدولــة لأي تكــالیف ، العامـة

  .1ي قرضمالیة تستخدم لتمویل المشروع أو سداد أ

  (B.O.T)العقود الشبیه لعقد البوت : ثـــالــثـا

هــــي الصــــورة الأكثــــر شــــیوعا والمســــتخدم      (B.O.T)عقــــد البنــــاء والتشــــغیل ونقــــل الملكیــــة 

  :2لعقد البوت نوجزها فیما یلي شبیهمن قبل الدول، إلا أنّ هناك عقود أخرى 

 (B.O.O.T) عقود البناء والتملیك والتشغیل ونقل الملكیة -1

، وهــي تلــك العقــود التــي تســمح للمســتثمر بإنشــاء مشــروعه وإقامــة هیكلــه ومعداتــه وتملكــه  

لفتــرة مؤقتــة مــن خــلال شــركة المشــروع علــى أن یقتصــر دور الحكومــة علــى الإشــراف والتأســیس 

  .یعود المشروع ملكیة عامة انتهائهاوبعد ، الامتیازوالتشغیل خلال فترة 

  

                                                           
  .304ص ، مرجع سابق، رضوان عایلي -1
2- 

 .310 -307نفسه، ص ص  المرجع
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 (B.O.O)عقود البناء والتملیك والتشغیل  -2

هـذه العقــود تبُــرم بـین الحكومــة والمســتثمر علـى إقامــة المشــروع وتأسیسـه وتملیكــه بواســطة 

وهــذا النــوع لا ینتهــي بتحویــل ملكیــة بــل یــتم تجدیــد ، تتــولى الإشــراف علــى التشــغیل امتیــازشــركة 

ــة ، لــه العمــر الافتراضــي لانتهــاءالمشــروع  انتهــاءأو  الامتیــاز وفــي حالــة بقائــه یتعــین علــى الدول

  . 1"تعویض الملاك

  (B.T.O) عقود البناء ونقل الملكیة والتشغیل-3

ـــوم الدولـــة فـــي هـــذا العقـــد  بالتعاقـــد مـــع القطـــاع الخـــاص  علـــى أســـاس إنشـــاء مشـــروع       تق

ثم التخلي عن ملكیته للدولـة، التـي تبـرم معـه عقـد أخـر لإدارة وتشـغیل واسـتغلال المشـروع خـلال 

تلــك الفتــرة مقابــل حصــوله علــى إرادات التشــغیل، وبــذلك تنتقــل ملكیــة  المنشــىآت إلــى الدولــة قبــل 

  .الامتیازمدة  انتهاء

 (B.L.T)عقد البناء والتأجیر والتمویل  -4

یلتــزم صــاحب المشــروع بتقــدیم التمویــل الــلاّزم لتشــیید ، فــي ظــل هــذه الصّــیغة مــن العقــود  

عندئـذ یتقـرر لـه حـق الإیجـار علـى المنشـأة للفتـرة الزمنیـة المحـددة والمتفـق علیهـا، وبعـد ، المنشأة

  . 2عاقدةالمدة تنتقل ملكیة المرفق إلى السلطة المت انتهاء

  M.O.OTالتحویلوالتشغیل التملك و  التحدیثعقد  -5

حیــث تقــوم ، تقــوم شــركة باســتئجار منشــأة قائمــة علــى الجهــة الإداریــة فــي ظــل هــذا العقــد

علـــى أن تعیـــده     ، العقـــد الشـــركة بتحـــدیثها علـــى نفقتهـــا وتشـــغیلها خـــلال المـــدة المتفـــق علیهـــا فـــي

  .3مقابل إلى الجهة الإداریة بصورته الحدیثة دون

  :وتظهر أهم الفوارق بین العقود المشابهة لعقد البوت فیما

مـــن حیـــث طبیعـــة إنجـــاز البنـــاء والمنشـــآت وإنْ إتفققـــت معظـــم العقـــود علـــى قیـــام صـــاحب 

المنشــأة وهــي قائمــة  اســتئجارالمشـروع ببنــاء مشــروعه وعلــى نفقتــه، لكــن هنــاك عقــود تعتمــد علــى 

مــن طــرف الهیئــات الإداریــة المختصــة، علــى أن یقــوم صــاحب المشــروع باســتحداثها علــى نفقتــه، 

                                                           
  .45ص ، مرجع سابق، إیمان زعیم -1
، مصــر، الإســكندریة، دار الجامعــة الجدیــدة، (B.O.O.T)النظــام القــانوني للتعاقــد بنظــام ، مــي محمــد عــزت علــي شــرباش -2

  .16ص ، 2010
  .304ص ، مرجع سابق، رضوان عایلي -3
  .49، 48ص ص ، مرجع سابق، إیمان زعیم -3
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وبعضها لاینتهي بحكم أن له عمر إفتراضي بل یتجدد كلما إنتهت المدة المحددة فـي العقـد، وإذا 

الظـاهرة كـذلك أن  ، ومن الفـوارق الامتیازأرادت الدولة إسسترجاعه ماعلیها إلاّ تعویض أصحاب 

صــاحب المشــروع یقــوم بتمویــل المنشــأة وجمیــع الهیاكــل الأساســیة التــي یتطلبهــا مشــروعه، وعنــد 

الإنتهاء من تاسیس مشروعه، عندئـذ یتقـرر لـه حـق الإیجـار علـى المنشـأة للفتـرة الزمنیـة المحـددة 

  . والمتفق علیها

  القانوني لعقد البوت لطبیعةا -ثانیا

الفقهــاء حــول تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لعقــد البــوت، مــنهم مــن ینظــر الیــه علــى أنّــه    انقســم  

المرافـق العامـة، وأنّهـا خاضـعة لمعـاییر  التـزاممن العقود الإداریة نظـراً لكونـه صـورة حدیثـة لعقـود 

     وشــــروط العقــــود الإداریــــة، كمــــا أن موضــــوعها وأهــــدافها تخضــــع لأحكــــام القــــانون العــــام، ومــــنهم 

  1ن ینظر إلیه على أنها عقود خاضعة للقانون الخاصم

  موقف المشرع الجزائري من عقد البوت: ثالثا

یحــــدد المشــــرع الجزائــــري ضــــمن القــــوانین الداخلیـــة تســــمیة خاصــــة لعقــــد البــــوت، لكــــن      لـــم

، 2منــه) 17(مــن خــلال التطــرق إلــى قــانون المیــاه نستشــف تلــك الصّــیغة وذلــك فــي نــص المــادة 

للمیاه، المنشآت والهیاكل التـي تعتبـر ملكـاً  الاصطناعیةتخضع كذلك للأملاك العمومیة : "بقولها

ـــد      الاســـتغلال المبـــرم  أو التفـــویض للإنجـــاز أو الامتیـــازیرجـــع للدّولـــة بـــدون مقابـــل بعـــد نفـــاذ عق

ذه مـــن خـــلال هـــ" مـــع الشـــخص الطبیعـــي أو المعنـــوي خاضـــعاً للقـــانون العـــام أو للقـــانون الخـــاص

ــــــاء والتشــــــغیل  ــــــي الإنجــــــاز والبن ــــــة ف ــــــد البــــــوت والمتمثل ــــــة لعق            المــــــادة نستشــــــف العناصــــــر المكون

  .أو التفویض یعود الملك العمومي للدولة الامتیازأو الاستغلال، وبعد نفاذ عقد 

ــاه البحــر ونــزع الأمــلاح  لقــد تــم تطبیــق العمــل بعقــد البــوت بــالأخص فــي مجــال تحلیــة می

وفـي هـذا المجـال وقّعـت " الشركة العامة الجزائریة للمیـاه"میاه المالحة، عن طریق والمعادن من ال

والشـركة " SNC lavalin"شـركة میـاه تیبـازة، عقـداً مـع شـخص أجنبـي متمثـل فـي  الشـركة الكندیـة

  .3سنة 25من أجل تحلیة میاه البحر، وذلك لمدة  "ACCIONA AGUA"الإسبانیة 

                                                           
  .306 -304رضوان عایلي، مرجع سابق، ص  -1
 2005، 60عدد، المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة، 2005أوت  04: المؤرخ في 05/12: قانون رقم -2
  . 12، 11مرجع سابق، ص ص ، سمیرة حصایم -3
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، أفصـــح المشـــرع الجزائـــري   90/30: ومـــع التعـــدیل الأخیـــر لقـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة رقـــم  

منـه التـي نصّـت ) 1/مكـرر 64( أسـلوب عقـد البـوت وهـذا مـن خـلال المـادة اعتمـادعن نیّتـه فـي 

     .الامتیازإلى السلطة صاحبة حق  الامتیازعلى إمكانیة بناء منشأة تعود عند نهایة مدة 

  الفرع الثاني

  الآثار المترتبة على عقد البوت

یرتـــب حقــوق والتزامـــات بـــین ، عقــد البـــوت المتمثــل فـــي عقـــد البنــاء والتشـــغیل ونقــل الملكیـــة

، وســنتطرق للآثــار المترتبــة عــن عقــد )الســلطة الإداریــة مانحــة المشــروع وصــاحب المشــروع(أطرافــه 

  :البوت من خلال العناصر التالیة

          أثار عقد البوت بالنسبة للإدارة المانحة                                          : أولا

یرتب عقد البوت على الإدارة جملة من الالتزامات التـي یجـب أن تقـوم بهـا بمجـرد إبرامهـا 

كمــا  مبانتظــاســعیا منهــا لتحقیــق المصــلحة العامــة وضــرورة ســیر المرفــق العــام ، للعقــد مــع الملتــزم

  .1تتمتع السلطة الإداریة بحقوق في مواجهة المتعاقد معها

 السلطة المتعاقدة التزامات -1

  :والتي نوجزها فیما یلي، عند إبرام الجهة الإداریة للعقد تنشأ التزامات علیها تجاه المتعاقد      

 .تهیئة المناخ وتوفیر الطمأنینة والحمایة القانونیة -

  .لمبدأ حسن النیةتنفیذ العقد وفقا  -

 حقوق السلطة المتعاقدة  -2

تتمتــع الجهــة الإداریــة المتعاقــدة فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا بعــدة حقــوق أو ســلطات تتمثــل 

  : فیما یلي

 .حق الرقابة أثناء مرحلتي التنفیذ والتشغیل -

  .حق تعدیل العقد الإداري بإراداتها المنفردة، من أجل تحقیق المصلحة العامة -

  الامتیازعقد البوت بالنسبة لصاحب أثار : ثـــانیا

یقع على عاتق المتعاقد مـع الجهـة الإداریـة جملـة مـن الالتزامـات فـي المقابـل لـذلك یتمتـع 

  .2بجملة أخرى من الحقوق

                                                           
  .63، 62ص ص ، مرجع سابق، إیمان زعیم -1
  .65، 64ص ص ، المرجع نفسه -2
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 )شركة المشروع(التزامات المتعاقد  -1

إیضــاحها  تتعــدد وتتنــوع الالتزامــات الملقــاة علــى عــاتق المتعاقــد فــي عقــود البــوت ســنحاول  

  :فیما یلي

  .لا یجوز له التنازل عن العقد للغیر إلا بموافقة مسبقة من طرف الإدارة المانحة -

 .بتنفیذ بنود العقد بنفسه) شركة المشروع(المتعاقد  لتزاما -

 .المتعاقد بتنفیذ المشروع طبقا للمواصفات والمدة المحددة في عقد البوت لتزاما -

 .بتشغیل المشروع) شركة المشروع(المتعاقد  لتزاما -

       لتزاملاابنقل ملكیة المشروع إلى الجهة الإداریة مانحة ) شركة المشروع(المتعاقد  لتزاما -

 .لاستعمالبحالة جیدة وصالح ل 

 في مواجهة الإدارة) الشركة المشروع(حقوق المتعاقد   - 2

وذلـــك ، المـــالي وكـــذلك التـــوازن المـــاليتتمثـــل هـــذه الحقـــوق فـــي الحصـــول علـــى المقابـــل 

  :كالتالي

فـي الحصـول علـى المقابـل المـالي مـن طـرف المنتفعـین خـلال ) شـركة المشـروع(حق المتعاقـد  -

 . المدة المتفق علیها في العقد

      یحــــق لــــلإدارة التــــدخل عنــــدما یحــــدث خلــــل بــــالتوازن المــــالي للعقــــد نتیجــــة الظــــروف الطبیعیــــة  -

 وترتــب ضــرراً ، لتزاماتــهابالتــي تمنــع المتعاقــد بالوفــاء ، الاجتماعیــةأو السیاســیة أو  الاقتصــادیةأو 

  .له لإعادة التوازن المالي للعقد

  الفرع الثالث

  (B.O.T)نهایة عقد البوت  

، وهــي إمّــا أن تكــون طبیعــة أو نهایــة غیــر طبیعیــة، تختلــف أســباب نهایــة العقــود الإداریــة  

  .هذا الفرعهذا ما سنتطرق إلیه من خلال 

  

  (B.O.T)النهایة الطبیعیة لعقود البوت : أولا

ممــا یعنــي أنّــه ینتهــي ، ینتهــي عقــد البــوت بنهایــة طبیعیــة كســائر العقــود الإداریــة الأخــرى  

بعــد وفــاء كــل مــن الجهــة الإداریــة المانحــة والمتعاقــد بكامــل ، المــدة المحــددة لــه فــي العقــد بانتهــاء
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بــین الجهــة الإداریــة المانحــة  بالاتفــاقلكــن هــذه النهایــة لا تحــول مــن إمكانیــة تجدیــده ، التزامــاتهم

  .1، إذا ما أظهر جدیة ومصداقیة في إدارة المرفق العام من جدید)شركة المشروع(والمتعاقد 

  النهایة غیر الطبیعیة لعقد البوت: ثـــانــیا

  إلا أنّــه، دة المتفــق علیهــا بــین أطرافهــاالأصــل العــام أن العقــود الإداریــة تنتهــي بنهایــة المــ  

ـــاء مدتــه وهــو مــا یطلــق علیــه بالنهایــة غیــر الطبیعیــة ـــاً قبــل إنتهـــــــــــ وتأخــذ ، قــد ینتهــي العقــد أحیانـــ

  :2النهایة غیر الطبیعیة لعقد البوت أحد الصور التالیة

  نهایة عقد البوت بسبب القوة القاهرة -1

بة للقوة إلا في حال كانت الظروف المسبّ ، نهایة العقد إلىلا یمكن للقوة القاهرة أن تؤدي   

ا إذا أمّــ، اســتحالة تنفیــذ العقــد بصــورة نهائیــة إلــىا یــؤدي ممّــ، القــاهرة نهائیــة ولا یمكــن زوالهــا

تلـك غایـة زوال  إلـىنهایتـه بـل تجعـل مـن العقـد معلقـاً  إلـىكانت القوة القاهرة مؤقتـة لا تـؤدي 

  .3الظروف القاهرة

 )شركة المشروع(إنتهاء العقد بسبب المتعاقد  -2

، والمتفــق علیــه جســیماً  إخــلالاً الجوهریــة  التزاماتهــابأحــد المشــروع إخــلال شــركة  فــي حالــة  

وعـادة مـا یـنص العقـد المبـرم بـین الطـرفین بأنـه أیـا كـان ، في العقد أو سـبب إفلاسـها أو إعسـارها

)     شـركة المشـروع(یجـب علیهـا أن تعـوض المتعاقـد ، سبب الإنهاء المتخذ مـن طـرف الإدارة للعقـد

  .4لإنشاء قاعدة المشروع استثمرتهاعن أموالها الباهضة التي تكون قد 

  عقد البوت بسبب عدم وفاء الإدارة المانحة بالتزاماتها انتهاء -3

إلــى القضــاء أو إلــى هیئــة التحكــیم یطلــب ) شــركة المشـروع(فـي هــذه الحالــة یلجــأ المتعاقــد     

، من خلاله حكم بفسخ العقد، قاصدا إنهاء الرابطة العقدیة بینه بین الجهة الإداریة المتعاقدة معـه

  .في المشروع الاستمرارغیر المجدي المواصلة أو إذا رأى أنه أصبح من 

   إنهاء عقد البوت بدافع المصلحة العامة -4

، وبإرادتهــا المنفـــردة، یمكــن لــلإدارة المانحــة التــدخل لإنهــاء العقـــد بــدافع المصــلحة العامــة  

   .ة المحددة في العقدقبل إنتهاء المد، دون خطأ من جانب الملتزم مقابل تعویض مـالي

                                                           
  .70ص ، مرجع سابقال، إیمان زعیم -1
  .والصفحة نفسها المرجع نفسه،  -2
  .518ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین -3
  .70ص ، مرجع سابق، إیمان زعیم -4
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       مـــــن خـــــلال دراســـــة الإطـــــار القـــــانوني لقواعـــــد اســـــتعمال الأمـــــلاك الوطنیـــــة العامـــــة، نجـــــد 

أن اســـتعمالها لـــه طـــابع خـــاص، یمیّزهـــا عـــن اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة الخاصـــة التابعـــة للدولـــة 

لكونهــا موضــوعة تحــت تصــرف الجمهــور، ونظــرا لتطــور مفهــوم النظــام القــانوني للأمــلاك العامــة 

ــالتطورات التــي عرفتهــا التابعــة للدو  ــأثر ب ــه ت لــة الــذي مــرّ بعــدة مراحــل زمنیــة، فــإنّ آخــر تعــدیل ل

وظیفــة الدولــة، بحكــم التحــولات الاقتصــادیة والأزمــات المالیــة التــي فرضــت علــى الدولــة نوعــا مــن 

المرونـــة، بحیـــث لـــم تعـــد الأمـــوال العامـــة مخصصـــة لاســـتعمال الجمهـــور فقـــط، بـــل فـــتح المشـــرع 

اهمة فــي التنمیــة الاقتصــادیة، بإعتمــاده علــى مبــدأ تثمــین الأمــوال العامــة المجــال للخــواص للمســ

لتكون مصدر إضافي من مصادر تدعیم الخزینة العمومیة، مع إحتفاضـها بـالغرض المخصصـة 

  .له

 ستخلصــتإوبعــد الدراســة والبحــث فــي موضــوع قواعــد اســتعمال الأمــلاك الوطنیــة العامــة، 

  .قتراحاتلإاإلى مجموعة من  وانتهیتعدة نتائج 

  النتائج :أولا

أو بطــرق غیــر عادیــة ) الاســتعمال العــام(یــتم اســتعمال الأمــلاك الوطنیــة العامــة بطــرق عادیــة  -

، الأول یتطـــــــابق مـــــــع الغـــــــرض المخصصـــــــة لـــــــه، ویكـــــــون إمّـــــــا مباشـــــــراّ           )الاســـــــتعمال الخـــــــاص(

ص أو بموجـــب أو غیـــر مباشـــر، ویتجســـد الثـــاني وفقـــاً لمعیـــار التخصـــیص ویكـــون بموجـــب تـــرخی

بــالغرض المخصصــة لــه، ولا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون محــل  احتفاظهــاعقــد، مــع 

  .تملیك

الاستعمال العام ینقسم إلـى اسـتعمال مباشـر وآخـر غیـر مباشـر، وبحكـم وضـع الأمـوال العامـة  -

تحـــت تصـــرف الجمهـــور فـــإنّ الاســـتعمال غیـــر المباشـــر یخضـــع للـــوائح ســـیر المرفـــق العـــام التـــي 

هـــدف إلـــى حمایتـــه والمحافظـــه علیـــه، مـــن خـــلال المبـــادئ الأساســـیة التـــي تحكـــم المرفـــق، والتـــي ت

  .تجعل الفرد في مركز قانوني تنظیمي

یخضـع للمبـادئ الأساسـیّة الثلاثـة المقـرره قانونـاً، فإنّـه الاستعمال المباشر للأمـلاك العامـة أمّا  -

،     20/07/2008: المــؤرخ فــي 08/14 :مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة رقــم) 62/2(بحكــم المــادة 

  :التي تتمثل في
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مبدأ حریة جمیع المواطنین في استعمال المال العـام، إلاّ أن هـذه الحریـة لیسـت مطلقـة  -  

بــل تخضــع لشــروط وقیــود الضــبط الإداري  قصــد المحافظــة علــى تلــك الأمــوال العامــة وســلامتها 

  .      وحسن استعمالها

مال أو الانتفاع بالمال العام، فهو مكرس دستوریاً وقانونیـاً بحكـم مبدأ المساواة في استع -

تســاوي جمیــع المــوطنین أمــام القــانون دون تمییـــز، إلاّ أن هــذا المبــدأ نســبي حیــث یمكــن لـــلإدارة   

أن تعمل على تخصیص مراكـز خاصـة لـبعض الفئـات لعـدة اعتبـارات، تخضـع للسـلطة التقدیریـة 

  .للإدارة

اســـتعمال أو الانتفـــاع بالمـــال العـــام بكـــل حریـــة ومســـاواة، یســـتوجب      مبـــدأ المجانیـــة إنّ  -  

لا محالـــة مجانیـــة اســــتعماله أي بـــدون مقابــــل، الاّ أن هنـــاك بعـــض الاســــتعمالات أقرهـــا القــــانون 

  .بمقابل دفع اتاوات وهي رمزیة لاترتقي إلى قیمة ذلك الانتفاع

لوطنیــــة العامــــة یــــتم بواســــطة المرافــــق إنّ الاســــتعمال أو الاســــتغلال غیــــر المباشــــر للأمــــلاك ا -

العامــة، ولــه صــورتان إمّــا أن تتــولاه الإدارة بنفســها أو أن تعهــد لأحــد أشــخاص القــانون الخــاص 

بــــــإدارة مرفــــــق عــــــام بموجــــــب عقــــــد وعلــــــى نفقتــــــه وتحــــــت مســــــئولیته علــــــى أن یكــــــون لــــــه الحــــــق            

ارة المختصـة بحـق المتابعـة في الحصول علـى مقابـل مـالي مـن طـرف المنتفعـین مـع إحتفـاظ الإد

والمراقبـة والإشـراف والتوجیـه، مسـتهدفةً مـن ذلــك ضـمان تلبیـة الحاجـات العامـة للمجتمـع، وكــذلك 

  .الحفاظ على الغرض المخصص له المرفق

الاسـتعمال الخـاص للأمـلاك الوطنیــة العامـة هـو كـذلك  ینقســم إلـى اسـتعمال عـادي واســتعمال  -

ــه المــال العــام،    غیــر عــادي، فــالأول یتمثــل فــي كــل اســتعمال یتطــابق مــع الغــرض المخصــص ل

  . أمّا الثاني لا یتطابق مع الغرض المخصص له المال العام ولكنه لا یتعارض معه

إنّ اســتعمال الأمــلاك الوطنیــة العامــة إمّــا ان یكــون بموجــب تــرخیص أو بموجــب عقــد فــالأول  -

داري مــــن جانــــب واحــــد الــــذي یتجســــد       یعتبــــر شــــغلاً مؤقتــــاً للأمــــوال العامــــة یقــــوم علــــى تصــــرف إ

فــــي رخصــــة الطریــــق ورخصــــة الوقــــوف أمّــــا الثــــاني فیــــتم بموجــــب عقــــد یرتــــب حقــــوق والتزامــــات     

  .على طرفیه

إنّ اسـتغلال الأمــلاك الوطنیـة العامــة بموجــب رخصـة الطریــق، یخــول لصـاحبها إقامــة منشــآت  -

ة علـى الملـك العمـومي محـل الرخصـة، عقاریه الأمـر الـذي یسـمح لـه بإمكانیـة إنشـاء حقـوق عینیـ
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ـــة  ـــه إقامـــة منشـــآت عقاری ـــیس بإمكان ـــة بموجـــب رخصـــة الوقـــوف، ل ـــا مســـتغل الأمـــلاك العمومی أمّ

  .وبالتالي لا یكمنه إنشاء حقوق عینیة

إنّ الاســــتعمال الخــــاص للأمــــلاك الوطنیــــة العامــــة بموجــــب تــــرخیص، یخــــول لــــلإدارة المانحــــة  -

الســـحب بـــدافع المصـــلحة العامـــة أو الحفـــاظ علـــى النظـــام  ســـلطات واســـعة تتمثـــل فـــي الإلغـــاء أو

 .العام

 امتیـازنموذجیـة أو عقـد، سـواء كـان عقـد  اتفاقیـةإنّ استعمال الأملاك الوطنیة العامـة بموجـب  -

اســتغلال الشــواطئ أو عقــد بنــاء وتشــغیل وتحویــل الملكیــة، المتمثــل فــي عقــد البــوت الــذي یعتبــر   

 امتیـــازفعقـــد  الأخیـــرهـــا قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة بعـــد التعـــدیل مـــن الأســـالیب الحدیثـــة التـــي عرف

للاســـتغلال  امتیـــازحـــائز علـــى حـــق  اعتبـــارياســـتغلال الشـــواطئ یُمـــنح لكـــل شـــخص طبیعـــي أو 

 امتــداداالســیاحي للشــاطئ، وتكــون الأولویــة لأصــحاب المؤسســات الفندقیــة التــي یكــون الشــاطئ 

شغلاً مؤقتـاً وقابـل للإلغـاء، ویسـتغل مقابـل دفـع  لها، ویمنح عن طریق مزایدة مفتوحة، كما یعتبر

أتـــاوى للســـلطة المختصـــة، وغیـــر منشـــئ لحقـــوق عینبـــة، ومحـــدد المـــدة ومـــرتبط بفتـــرة معیّنـــة مـــن 

  .السنة

ـــة - ـــل الملكی ـــاء والتشـــغیل وتحوی ـــد البن ـــا عق ، فهـــو مـــن العقـــود المســـتحدثة فـــي قـــانون )البـــوت(أمّ

المعدل والمتمم، نظـرا للتطـورات التـي عرفتهـا وظیفـة الدولـة، فعقـد  90/30: الأملاك الوطنیة رقم

 البــوت لاینتــزع الصــفة العمومیــة مــن الملــك العــام، كمــا أنــه یرتــب حقــوق والتزامــات لطرفــي العقــد،

ویتم الإتفاق بـین الطـرفین بعـد توافـق الإرادتـین، ویـرتبط عمومـا بمشـاریع البنیـة التحتیـة الخاضـعة 

لرقابـة الســلطة العامــة لإرتبــاط مفهومهــا بوجــود الدولـة، بحیــث یتــولى القطــاع الخــاص أو الأجنبــي 

  إقامــــة وتشــــغیل مشــــروعات البنیــــة التحتیــــة، علــــى أســــاس تقــــدیم خــــدمات عامــــة للجمهــــور، علــــى    

 وبعـــد فتـــرة كافیـــة    مســـئولیتهأن یكـــون تمویـــل هـــذه المشـــاریع علـــى عـــاتق القطـــاع الخـــاص وتحـــت 

مــــن الاســــتغلال المتفــــق علیــــه لاســــترداد رأس المــــال المســــتثمر مــــع تحقیــــق عوائــــد مالیــــة معقولــــة     

مــن الاربــاح، یقــوم صــاحب المشــروع بنقــل ملكیــة تلــك المنشــآت والبنایــات المقامــة علــى أرضــیة 

  .بعد إنتهاء المدة المحددة قانوناً  العمومي إلى الدولة وهي في حالة جیدةالملك 
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  الإقتراحات: ثانیا

على المشرع إعادة النظر في صیاغة بعـض المصـطلحات الـواردة فـي التعـدیل الأخیـر لقـانون  -

حتــى لا تبقــى عرضــة لاجتهــادات أو تفســیرات قــد تكــون خاطئــة، ومثــال ذلــك    ،الأمــلاك الوطنیــة

عقـــد فـــي حـــین    ) رخصـــة الطریـــق والوقـــوف(عتبـــر إأنّ المشـــرع أخلـــط بـــین الرخصـــة والعقـــد حیـــث 

  .  أنّ العقد یختلف عن الرخصة

ات بحكم التطورات الاقتصادیة التي عرفتها الدولة، وعجزها في بعض الأحیان عن تلبیة حاجـ -

عامــة للمــواطنین ممّــا فــتح المجــال لتــدخل الخــواص عــن طریــق الشــغل المؤقــت للأمــلاك العامــة 

التابعة للدولة، وهذا مسایرةً مع توجه الدولة نحو النظـام الاقتصـادي الحـر، ممّـا یـدفعنا إلـى دعـوة 

لاك المشرع إلى إقرار نظام حمائي خـاص أكثـر فاعلیـة ممّـا هـو موجـود علیـه الآن المتعلـق بـالأم

  .التابعة للدولة مومیةالوطنیة الع

إن تعدد الجهات الوصیة أو المسیّرة للأموال العامة، یجعلها عرضة للاستغلال الغیر شـرعي،  -

فعلــــى المشــــرع خلــــق نظــــام متمیــــز موحــــد مبنــــي علــــى إدارة إلكترونیــــة حدیثــــة بإمكانــــه المحافظــــة         

  .میةمو على عناصر الأملاك الوطنیة الع
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  المؤلفات والكتب: أولاً 

، مؤسسـة الطـوبجي، -دراسـة مقارنـة -BOTالمرفـق العـام  امتیازعقد ، براهیم الشـهاويإ -01

  .2003 مصر، ،القاهرة

دار النهضـة ، النظام القانوني لعقود الإنشـاء والتشـغیل وإعـادة المشـروع، حامد ماهر محمـد -

  .2005 مصر، ،القاهرة، العربیة

ــــانون ، حســــین طــــاهري -02 ــــة الق دار ، 1ط، )التنظــــیم الإداري(الإداري والمؤسســــات الإداری

   .2007، الجزائر، الخلدونیة للنشر والتوزیع

ــــري، ســــلطاني عبــــد العظــــیم -03 ــــي التشــــریع الجزائ ــــة ف دار ، تســــییر وإدارة الأمــــلاك الوطنی

  .2010، الجزائر، الخلدونیة

 القـاهرة،، دار الفكر العربـي، 1ط، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان محمد الطماوي -04

  .1999 مصر،

دار ، الكتـاب الثالـث، -دراسـة مقارنـة  –مبادئ القانون الإداري ، سلیمان محمد الطماوي -05

  .2014، مصر، القاهرة، الفكر العربي

  .2007، الجزائر، دار الجسور، 2الطبعه، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -06

النصـوص التشـریعیة والتنظیمیـة، تسـییر ( دلیـل الموظـف ، اسر المقرانـيیي، فوضیل نبل -07

  .2004 الجزائر، ،البلیدة، دار الكتاب، 2جزء، )الأملاك العمومیة

 الجزائــر، ،عنابـة، دار العلـوم للنشــر والتوزیـع، 1ط، العقــود الإداریـة، یر بعلـيمحمـد الصـغ -08

2005.  

دار العلـــوم ، )النشــاط الإداري، التنظــیم الإداري( القـــانون الإداري ، محمــد الصــغیر بعلــي -09

  .2004، الجزائرعنابة، ، للنشر والتوزیع

دیــوان ، 3ط، النظریــة العامـة لأمــلاك الإدارة والأشـغال العمومیـة، محمـد أنـس قاسـم جعفـر -10

  .1992، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

دار الفكـر ، 1ط،  -مقارنـة دراسـة  –وكالة المرفـق العـام ، محمد علي ماهر محمد علي -11

  .2010 مصر، ،القاهرة، نون للنشر والتوزیعوالقا

 –حرمــة المــال العــام فــي التشــریع الوضــعي والتشــریع الإســلامي ، محمـد عــوض رضــوان -12

  .2011 مصر، ، دار النهضة العربیة، القاهرة،1ط، -دراسة مقارنة 
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ـــد -13 ـــد الحمی ـــوان ،  -دراســـة مقارنـــة–المركـــز القـــانوني للمـــال العـــام ، محمـــد فـــاروق عب دی

  .1984، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

الشـــركات  – الامتیـــاز –طـــرق خصخصـــة المرافـــق العامـــة ، مـــروان محـــي الـــدین القطـــب -14

ــــة– BoT –المختلطــــة  ــــام، دراســــة مقارن ــــق الع ــــویض المرف منشــــورات الحلبــــي   ،1ط، ،  تف

  .2009 لبنان، ،بیروتالحقوقیة، 

دار ، (B.O.O.T)النظــــام القــــانوني للتعاقــــد بنظــــام ، مــــي محمــــد عــــزت علــــي شــــرباش -15

  .2010، مصر، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة

   .2006، الجزائر، منشورات لباد، 1ط، الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد -16

  الرسائل الجامعیة: ثانیاً 

  أطروحات الدكتوراه -1

طروحـة دكتـوراه فـي الحقـوق القـانون العـام، أ( ،مـلاك الوطنیـةمردودیـة الأرضوان عایلي ،  -17

  .)2014/2015، ، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

طروحــة لنیــل أ(، النظــام القــانوني للمــال العــام فــي القــانون الجزائــري، عبــد الســلام زایــدي -18

 ،1الحقــــــــوق، جامعــــــــة الجزائــــــــرة، كلیـــــــة شـــــــهادة دكتــــــــوراه دولــــــــة فـــــــي الحقــــــــوق، دراســــــــة مقارنــــــــ

2010/2011(. 

 حالة عقود –المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة ، نادیة ظریفي -19

  .)2011/2012، 1جامعة الجزائر، راه في الحقوق، كلیة الحقوقأطروحة الدكتو (،  - الامتیاز

  رسائل الماجستیر -2

إطــار لاســتقبال القطــاع الخــاص فــي مشــاریع : (B.O.T)عقــود البــوت ، ســمیرة حصــایم -20

كلیـــة ، فـــرع قـــانون التعـــاون الـــدولي، مـــذكرة لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي القـــانون(، البنیـــة التحتیـــة

  .)2011، ، تیزي وزوجامعة مولود معمري والعلوم السیاسیة، الحقوق

ر فـي القـانون مذكرة لنیل شـهادة ماجسـتی(، مجال تدخل إدارة أملاك الدولة، طیبي بن زیان -21

  ).2013/2014، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، العام

مـــذكرة لنیــــل شــــهادة (، النظــــام القــــانوني للأمــــلاك الوطنیــــةعبـــد االله بــــن ســـالم باحمــــاوي،  -22

  . )2004/2005، الإداریة جامعة الجزائر الماجستیر، معهد الحقوق والعلوم
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، اجســتیرمــذكرة لنیــل شــهادة الم(، تســییر المرفــق العــام والتحــولات الجدیــدة، ظریفــي نادیــة -23

  .)2007/2008 ،امعة الجزائرج، كلیة الحقوق

مـــذكرة لنیـــل شـــهادة (، الإداري فـــي الجزائـــر الامتیـــازالنظـــام القـــانوني لعقـــد ، نعیمـــة أكلـــي -24

   .2013تیزي وزو، ، معمريجامعة مولود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر

  رسائل الماستر -3

الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة ووسـائل اسـتعمالها فـي التشـریع ، أسماء مغسل، مریم حناشة -25

، یحـــي فـــارسجامعـــة ، والعلـــوم السیاســـیة كلیـــة الحقـــوق، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماســـتر(، الجزائـــري

  .)2013/2014 ،المدیة

، )عقــد البــوت نموذجــا(لإدارة وتســییر المرافــق العامــة  الطــرق المســتحدثة، إیمــان زعــیم -26

، محمـد خیضـرجامعـة كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر فـي الحقـوق(

  ).2013/2014 ،بسكرة

مـذكرة لنیـل شـهادة (، 14-08تسییر الأملاك الوطنیة في ظل القـانون رقـم ، حمزة كودیـة -27

  .)2013/2014، قلةجامعة ور  العلوم السیاسیة،و  كلیة الحقوق، الماستر

كلیـة الحقـوق ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر(، تفویض المرفـق العـام للخـواص، رزیقة لشـلق -28

  .)2013/2014 ،بسكرة، محمد خیضرجامعة ، والعلوم السیاسیة

      مكـرر) 64(طبقـا للمـادة  الامتیـازاسـتغلال الأمـلاك الوطنیـة عـن طریـق ، زوبیدة دهلـوك -29

ـــانون  ـــدل والمـــتمم 90/30مـــن الق ـــوم  كلیـــة الحقـــوق، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماســـتر(، المع والعل

  .)2012/2013 ،لمدیةجامعة ا، السیاسیة

مبــادئ الاســتعمال الجمــاعي للأمــلاك العمومیــة وتطبیقاتهــا فــي التشــریع ، صــالح بــوعمره -30

ــري لشــیخ العربــي جامعــة ا، والعلــوم السیاســیة الحقــوقكلیــة ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر(، الجزائ

  .)2015/2016 ،تبسي

الاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة بموجب العقد الإداري وحیـد ، بن خطـار ةفل -31

 والعلــوم كلیـة الحقـوق، مـذكرة لنیــل شـهادة الماسـتر(، )رخصــة الوقـوف، رخصـة الطریـق(الطـرف 

  ).2013/2014 ،المدیة، حي فارسجامعة ی، السیاسیة

مــذكرة لنیــل (، إدارة وتســییر الملــك العمــومي للطــرق فــي التشــریع الجزائــري، منــال شــقافه -32

  .)2012/2013، المدیة، جامعة یحي فارس، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق، شهادة الماستر
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  إلكترونیةمقالات، تقاریر، وبحوث من مواقع : ثالثاً 

، موقع العلوم القانونیةمجلة إلكترونیة، ، امــــــــرفق العـــــــــــهوم المــــــــــــمف، بشیر بلیغ -33

  .http://www.marocdroit.com، المغرب

، لكترونیـةمجلـة إ، الأملاك العمومیة بین الاستعمال الجماعي والخصوصـي، میمون خـراط -34

  .http://www.marocdroit.com، المغرب، قانونیةموقع العلوم ال

الأعمــــال المقبلــــة المتعلقــــة : بعنــــوان، تقریــــر لجنــــة الأمــــم المتحــــدة للقــــانون التجــــاري الــــدولي -35

  . 28/5/1996، نیویورك، والعشرونعة سالدورة التا، بمشاریع البناء والتشغیل ونقل الملكیة

 ny.un.org-dds-https://documents  

  قانونیةوثائق ونصوص : رابعاً 

  النصوص التشریعیة/ 1

، المتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنیـة، 1990دیسـمبر  01 :المؤرخ فـي 90/30 :قانون رقم -36

 20 :المـــؤرخ فـــي 08/14 :رقـــم لقـــانونباالمعـــدل والمـــتمم  ،1990، 44عـــدد ، الجریـــدة الرســـمیة

   .2012، 69عدد ، الجریدة الرسمیة، 2008جویلیة 

المحــدد للقواعــد العامــة لاســتعمال ، 2003فیفــري  17 :المــؤرخ فــي 02-03 :القــانون رقــم -37

  .2003 ،11عدد، الجریدة الرسمیة، ین للشواطئواستغلال السیاحی

الجریـــــدة ، قـــــانون المیـــــاهیتضـــــمن ، 2005أوت  04 :المـــــؤرخ فـــــي 05/12: القـــــانون رقـــــم -38

  .2005، 60عدد الرسمیة 

، الجریـدة الرسـمیة، 2011جویلیـة  22 :المتعلـق بالبلدیـة المـؤرخ فـي 11/10: قـانون رقـمال -39

  .2011، 37عدد 

  :النصوص التنظمیة/ 2

المتضـــمن تعریفـــة نقـــل ، 1996جـــانفي  15:المـــؤرخ فـــي 96/38 :المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -40

   .1996، 04 عدد، الجریدة الرسمیة، المسافرین والبضائع

 امتیــازیتعلــق بمــنح ، 1996ســبتمبر  18 :المــؤرخ فــي، 96/308: المرســوم التنفیــذي رقــم -41

  .1996، 55عدد الجریدة الرسمیة ، لطرق السریعةا

شـبكة  المتعلق برخصـة ،2004سبتمبر  10 :المؤرخ في 04/392:المرسوم التنفیذي رقم - 42

 .2004سنة ، 76 عددالطرق، الجریدة الرسمیة، 
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المتضـمن الموافقـة علـى ، 2005مـاي  09 :المـؤرخ فـي 174-05 :المرسوم التنفیذي رقـم -43

رخصــة إقامــة شــبكة عمومیــة للمواصــلات الســلكیة واللاســلكیة واســتغلالها وتــوفیر خــدمات هاتفیــة 

  .2005، 32عدد الجریدة الرسمیة ، حلیة للجمهورة المثابتة دولیة ومابین المدن في الحلق

یحــدد شــروط وكیفیــات ، 2009مــاي  02 :المــؤرخ فــي، 09/152: المرســوم التنفیــذي رقــم -44

یع علـــــى الأراضـــــي التابعـــــة للأمـــــلاك الخاصـــــة للدولـــــة والموجهـــــة لانجـــــاز مشـــــار  الامتیـــــازمـــــنح 

  .2009، 27عدد الجریدة الرسمیة ، استثماریة

، المحـــــدد لشـــــروط 2012دیســـــمبر  16 :المـــــؤرخ فـــــي 12/427 :التنفیـــــذي رقـــــمالمرســـــوم  -45
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